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مكدهك 

كثير من اللغط الذى آثير حول عقيدة المؤلف» إلى حد الاتهام بالردة» مستنبط ظاهريا من 
قراءة كتاب : «الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسيطة٤»‏ وهذا آمر غريب ومثير يستحق 
التأمل والتعليق: إلى هذا ا لحد تكون الدراسة التحليلية النقدية لفكر واحد من الأئمة جارحة 
للخطاب الدينى» فيسارع إلى إثارة الشعور الدينى عند العامة دون أن يدرك أن هذا المسلك 
يتعارض مع كل الأطروحات السياسية التى يرفعها هذا ا لخطاب لحشد الجماهير؟ مفهوم «الصحوة 
الإسلامية» يفترض تجديدا فى مجال الفكر الدينى» يجعله ملائما لحاجات العصر» ويجعله قادرا 
على الوفاء بتقديم إجابات للتساؤلات الكبرى التى تشغل الإأنسان المسلم فى وأقعه من جهة› 
وفى علاقة هذا الواقع بالعالم من حوله من جهة أخرى› ذلك العالم الذى لم يعد جزائر 
وتجمعات منفصلة»ء بل صار فى حكم القرية الصغيرة» بحكم تطور وسائل الاتصال ونقل 
العلومات . وهل يمكن تجديد الفكر الدينى دون تناول «تراث» هذا الفكر تناولا تحليليا نقدياء 
يتجاوز حدود التناول التقليدى ذى الطابع الاحتفالى الذى يكتفى بترديد الأفكار الترائية بعد أن 
يوم باختزالها والحتصارهاء فتفقد حيويتها وخصوبتهاء وتصبح أشبه بالعرفة المجمدة؟ 


والتساؤل الثانى الذى يطرح نفسه: هل الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة ومن سواهم من 
الأئمة وا لخلفاء إلا بشرا مارسوا حقهم فى الاجتهاد والتفكير› وترکوا لنا تراثا یستحق منا آن نفکر 
فيه ونجتهد» كما فکروا هم واجتهدوا؟ آم أن ا لخطاب الدينى يرفع لواء «الاجتهاد) و«التجديد 
بشرط أن يدور المجتهد والمجدد فى إطار اجتهادات وتجديدات بعض كبارهم؟ والسؤال الثانى 
يتولد عنه سؤال ثالث - جارح هذه المرة - هل الموقف الدفاعى الذى يحتمى به بعض غثلى 
ا لخطاب الدينى ضد تحليل أفكار الشافعى ونقدها هو فى الحقيقة دفاع عن الشافعى الذى أنجز 
مشروعه الفكرى فى القرن الثانى الهجرى» وتوفى فى أوائل القرن الثالث» آم هو فى الحقيقة دفاع 
عن «التقليد) الذى يحتمى باسم الإمام الشافعى» بكل ما يمشله فى الضمير الإسلامى من قيمة 
علمية وفكرية؟ 

فى طرح هذا السؤال الأخير ينكشف المستور فى بنية ا لخطاب الدينى » فهو خطاب يحتمى 


بالتراث ويحوله إلى «ساتر» للدفاع عن أفكاره هو ذات الطابع «التقليدى» الذى يميل إلى «إبقاء 
الوضع على ماهو عليه» وذلك فى تعارض تام مع ادعاءاته السياسية . وهنا نكتشف أن الدفاع 


الستميت موجه للطابع النقدى للخطاب الذى يطرحه الكتاب - خاصة حين يكشف «خطوط 
العقليد ا لخفية الممتدة من القرن الثانى حتى القرن الخامس عشرى الهجرى - «النقد» بمعناه العلمى 
أى المسلح منهج تليل ا لخطاب هو «العدو» الذی یرید ا لخطاب الدینی أن یغتاله. ولکی تسهل له 
عملية «الاغتيال» تلك» يقوم بعملية إضفاء قداسة على الموضوع «حطاب الشافعی»» تنأی به عن 
أن يكون موضوعا للدرس التحليلى النقدى . لكن عملية «إضفاء القداسة) هذه يراد بها أن تَعَطى 
- فى الحقيقة - أطروحات ذلك الخطاب الدينى» وتدارى تقليديته . إنهم يتصورون امتلاكهم 
للإمام الشافعى ولفكره» وللتراث بشكل عام» ويتصورون بناء على ذلك أنه ليس من حق أحد 
سواهم أن يكتب عن الإمام الشافعى أو عن غيره من الأئمة . 


الدليل على ذلك قرول محمد بلتاجى - عميد كلية «دار العلوم» وأستاذ الفقه وأصوله - بين 
يدى تعليقه على الكتاب «إن . . كتب فى صلب تخصصى وهو الفقه وأصوله» وهذا ليس 
تخصصه» (جريدة الشعب» ۱١‏ إبريل 1۹۹۳ء ص ۲)ء ويؤكد هذا مرة ثانية بقوله . . «إن . ۔ 
كسب فى تخصصات أصول الفقه (الشريعة) وليس اللغة العربية أو الدراسات الأدبية واللغوية» 
وما كتب فيه هو تخصص لحنة الشريعة » ومن هنا جاء تقريرى هذا» . وليس الأمر فى الحقيقة 
محتاجا لهذا االتبرير» فمن حق محمد بلتاجى» ومن حق كل مهتم بالتراث» أن يعلق على 
الكتاب وينقده . لكن ليس من حت أحد الادعاء باستئثار التخصص » فضلا عن أن الحديث عن 
العرفة العامةء وها هو بلتاجى يضع تخصصات «الفقه » و«اللغة) و«الآدب) فى جزر منعزلة ‏ 
صحيح أنه يتراجع نسبيا عن حق الامتلاك هذاء ولكنه تراجع ينطلق من كون «المخخصص) بالمعنى 
السالف يمتلك الحقيقة االمعرفية المطلقة للمجال الذى يتحدث عنه» يقول: «إنه ليس محرما على 
أى باحث أو أى مسلم الكلام أو الكتابة فى الشريعةء ولكن عليه فقط إذا أقحم تفسه بدون علم 
فعليه أن يتحمل المسثرلية العملية عن ذلك) . 

ولا شك آن هذا كلام أقرب إلى الدقة والموضوعية» باستثناء هذا الجمع بين «الباحث» و 
«المسلم» فى امتلاك حى الكلام والكتابة عن الشريعة . هذا حق الباحثين فقط » من حيث صفتهم 
تلك - الانشغال بالبحث وامتلاك آدواته - لا من حيث أية صفة أخرى . الشخص «المسلم» لا 
يحق له أن يتحدث أو يكتب لمجرد أنه مسلم» وإلا ضاعت الحدود الفاصلة بين «العلي) 
و«الدروشة) فضلا عن احترام التخصص الذى يبالغ فيه محمد بلتاجى . والخلط هكذا بين صفة 
«(الباحث» وصفة «المسلم) هو بيت الداء فى تقافتنا الدينية المعاصرة . حيث حدود التمايز بين 


E 


«العلم » و«الوعظ» غير واضحة» إذ كل من يمارس «الوعظ» يسمى عالاًء وکشير من يحملون 
ألقاباً علمية يكتسبون شهرتهم بصفة أساسية من مارسة «الوعظ» سواء فى المساجد أو عبر أجهزة 
الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. 


لكن حرص محمد بلتاجى على حق امتلاك االتخصص يظل هاجساً مؤرقاًء وأعتقد أنه هو 
الذى نقله للدكتور مأمون سلامة - رئيس جامعة القاهرة سابقا - الذى طرح على السؤال فى 
صيغة مربكة حين قال فجأة فى سياق حوارنا حول تقرير عبد الصبور شاهين: «ما العلاقة بين 
قسم اللغة العربية والإمام الشافعى؟ عملكم هو دراسة اللغة والأدب فقط » فلماذا تكتب كتابا عن 
الإمام الشافعى؟:“ وكان من الطبيعى أن يباغتنا السؤال - أقصد الدكتور أحمد مرسى رئيس قسم 
اللغة العربية آنذاك ونا - ويربكنا بهذه الصيغة المفاجئة والاستنكارية فى آن. الدكتورمآمون 
سلامة أسعاذ قانون» وتصور أن الإمام الشافعى مجرد فقيه لا يدرسه إلا المتخصصون فى 
الشريعةء لكن الدكتور أحمد مرسى أخذ يشرح لرئيس الجامعة بطريقة مبسطة» تناسب المقام 
يالطبع» آن شاغل قسم اللغة العربية الأساسى هو تحليل «الكلام»» وأن هذا الشاغل يندرج تحت 
مفهوم علم «تحليل الخطاب»› وأنه لا يتعارض مع دراسات من زوايا أحرى لنفس «الكلام؟» 
وسنعو د لهذه النقطة تفصيلا بعد ذلك! يكفى هنا القول إن كلا من محمد بلتاجى ومأمون سلامة» 
ومن قبلهما عبد الصبور شاهين » توهموا أن الكتاب دراسة فى الفقه والشريعة» وذلك استناداً إلى 
اسم «الإمام الشافعى» فى عنوان الكتاب» ولم يقرأ الثلائة باقى العنوان» وهو مركز الدراسة 
ويؤرة البحث «تأسيس الأيديولوجية الوسيطة) . 


هذا الدفاع عن حى امتلاك «التخصص» هو فى حقيقته دفاع عن «مناطق» من التقليد 
يخشى بعضهم أن ينتهكها سلاح التحليل العلمى النقدى»› لأن هذا الأخير سيكشف عن «عطن) 
التكرارء والإعادة دون إفادةء فى كثير من الكتب والبحوث التى تسمى «علمية)» والتى يمنح 
البعض على أساسها الدرجات» والرتب» ليس الأمر إذن دفاعاً عن الإمام الشافعى» ولا دفاعاً 


(۱) وقع هذا الحوار في مكحتب رئيس الجامعةء وذلك قبل عرض موضوع «الترقية» علي مجلس الجامعة . 
ولم يكن أحد يدري أن الدكتور مأمون سلامة كان قد بيت النية علي عرض الموضوع بطريقة مباغتة 
علي المجلس في غير دورته العادية . كانت هناك جلسة استنائية مجلس ا جامعة لناقشة مشكلات 
«فرع الخرطوم)» فأدرج مأمون سلامة الموضوع في هذه الجلسة تحت بند «مايستجد من 
موضوعات) . 


عن التراث» بل هو ابتزاز لمشاعر المسلمين الطيبين ليساندوا أصحاب المصالح فى اغتيال المنهح 
العلمى التحليلى النقدى . والسؤال الآن» أينا أكثر احتراماًللتراث وتوقيرآله: أولئك الذين 
يكررونه بآليات الاختصار والتلخيص اعتماداً على الشروح دون الأصول» آم أولئك الذين 
يتصدون للأصول فهما وتحليلاً ونقدا؟! الإجابة واضحة» فالفريق الأول لا يفعل أكثر ما يفعله 
الوارث الكسول با ورثه - والتراث هو ميرائنا الفكرى عن الأسلاف - لأنه يكتفى باستهلاكه 
بالاعتماد عليه اعتماداً تاماً» فيتناقص مع مرور الزمن وتقل قيمتهء ومع ترالى الأجيال يتناقص 
التراث» ويتآأكل حتى الوصول إلى حالة «العوز) و «الفقر» الفكرى والعقلى» وهذا حال فكرنا 
الدينى الآن: أين هو من حيوية تراث القرنين الثالث والرابع» وأين هو من تسامحه وانفتاحه على 
كل الثقافات السابقة؟ ! 


إن الفارق بین الفکر الدینی الحالی يالفکر الدینی الکلاسیكى فى عصور الازدهار - وقبل 
الدخحول فى عصور التقليد - هو الفارق بين «التقليد» و «الإبداع» بين «التعصب» و«التسامح)»› 
بين «الانغلاق» وضيق الأفق من جهة› وبين «الانفتاح» الحر الخلاق من جهة آخرى ‏ أما الفريق 
الثانى من الباحثين (الوارثين) فإنهم يتعاملون مع التراث تعامل الذى يريد أن ينمى هذا التراث 
ويضيف إليه» ولا يكتفى بمجرداستهلاكه والاعتماد عليه. إن هذا التراث لا يتجدد بالتكرار 
والتقلید» بل يتجدد بمداومة بحثه ودراسته وتحلیله كلما استجدت مناهج › واتسعت قدرة العقل 
الإنسانى معرفياً على إدراك مالم يكن مدركاً» وعلى القدرة على قياس ما كان من قبل لا يخضع 
للقياس . إن وحدة المعرفة الإإنسانيةء وأتساعها بوتائر متزايدة ومتسارعة هى التى تفرض الفحص 
الجدد وإعادة القراءة الدائمة» لاكتشاف مالم يكن مكنا كشفه من قبل فى هذا التراث. وليس 
صحيحا آنه لم يترك الأول للآخر شيئاًء وقول عتترة العبسى فى معلقته المشورة ٠‏ 


هل غادرالشعراء من متردم ي آم هل عرفت الداريعد توهم . 
إنغْا يتعلى بإشكالة«التعبير) الشعرى› ولا علاقة له بإشكالية«التقدم»› الفكرى 


إن المحأحر يقف على أكتاف المتقدم» أى يقف على وعى الأسلاف مضافاً إلیه وعی عصره . 
وهو ما يمنحه اتساعاً فى الرؤية لم تكن متاحة للأسلاف . استعارة الوقوف على «الأكتاف» تضيى 
هذه الفكرة» فالأعلى يتسع مجال إدراكه» - ولو كان طفلا - أكثر من مجال إدراك من يقف على 
كتفيه» ولو كان رجلا ناضجاً. إن قراءة التراث من منظور المنهجيات الحديثة هى «الاحترام» 


ر 


الحقيقى» لأنها تفترض قدرة هذا التراث على الاستمرار والتطور» لكن هذه القراءة لا تقف عند 
حدود الاحتفال و«التوقير) الزائف› بل تتجاوز ذلك إلى «النقى الذى يحشف عن مافى هذا 
التراث من جوانب ضعف منبعها «تاريخيته) . إن الدرس العلمی الخحقیقی یکشف «الإ٘یجابی؛ كما 
يكشف «السليى» دون تعصب» أو حمية زائفة» آو تقديس لفكر بشرى واجتهاد إنسانى . 


)1( 


والكتاب - كما سبقت الإشارة - ليس دراسة فى فقه الإمام الشافعى من منظور علم الفقهء 
وإغا هو دراسة فى «نظرية المعرفة؛ كما يطرحها فكر الشافعى من خلال علم الفقه. علم الفقه 
الذى «أصله» الشافعى ليس هو موضوعناء بل الموضوع هو «الأصول» النظرية التى آقام عليها 
الشافعى وسائله الاستدلالية وإجراءاته ا منهجية. ومرة أخرى ليس المقصود «الأصول) التشريعية 
أو الفقهية التى يستنبط منها الأحكام» وإغا المقصود رصدد «آليات» التأصيل ذاتها من حيث هى 
عملية . - أو عمليات - ذهئية » إنها دراسة فى «المنهج» جعناه الفلسفى» وهو «منهج) لم يطرحه 
الشافعى طرحاً مباشراًء وإغا نجده مبثوثاً بطريقة (ضمنية؟ فى كل كتاباته. ومحاولة الكشف عن 
تلك الآليات يعتمد على مجموعة من المسلمات التى تحدد منهجية القراءة الكاشفة. 


أولى تلك المسلمات» أن آى مجال من مجالات المعرفة ليس مجالا منفصلا عن باقى 
الجالات الأخرى فى سياق ثقافة محددة» فمجال علم النحو وعلوم اللغة مثلا ذو صلة ججالات 
العلوم الأخرى فى الثقافة العربية الإسلاميةء صلة قد تكون آقل قربا كصلة تلك العلوم بعلم 
الكلام والفلسفةء وعلوم الحديث والقرآن هى العلوم امؤسسة الممتدة الصلة بكل العلوم تقريباً. 
هذه الَسْلَمةٌ می التی سمحت لنا فی هذا الکتاب آن نضم الشافعی والأشعری والغزالى فى سياق 
معرفى واحد» رغم اختلاف المجالات التى ساهم كل منهم فيها. الجامع لهم تلك المنهجية 
«الوسطية» التى تحدد لكل منهم بطريقته ا لخاصة - وفى سياق مجاله الخاص - كيفية صياغة 
الأفكار والمغاهيم . 


المسلمة الانية أن أى نشاط فكرى - فى أى مجال معرفى - ليس نشاطا مفارقاً لطبيعة 
امشكلات الاجتماعية (الاقتصادية - السياسية - الفكرية) التى تشغل الكائن الاجتماعى. والفكر 
كائن اجتماعى يمارس فعاليته الفكرية غير منعزل آو متعال عن طبيعته الأساسية تلك . . لذلك لا 
يمكن النظر إلى فكر الإمام الشافعى بوصفه فكرا معلقا فى فراغ » ولا يمكن التعامل مع «الحقائ: 


٩ 


التى يصوغها هذا الفكر يوصفها حقائق طبيعية لا تقبل النقاش أو الرد. الحقيقة الطبيعية تاج 
لقوانين حتمية لا تختلف نتائجها إذا توافرت شروطهاء وليست كذلك الحقاتق المعرفيه فى أى 
نشاط فكرى داخل دائرة العلوم الاجتماعية (أو الإنسانية) . 


وأهم من مناقشة تلك «الحقائق» من منظور الصواب وا-خطأً هو البحث عن تفسير لها يردها 
إلى جذورها الاجتماعية . من هنا أهمية التحليل الاجتماعى الذى يطرح على الفكر أسئلة غير 
معتادة مثل سؤالنا مغلا : اذا احتاج الشافعى للدفاع عن «عربية» القرآن؟ ولاذا ألح على الدفاع 
عن «السنة)؟ مشل هذه الأسئلة تكشف ماهو ضمنى فى خطاب الشافعى» فنفهم من سياق 
تعليلات الشافعى التى تثيرها هذه الأسثلة أنه كان يناهض اتجاهات أخرى فى الثقافة» لم تصل لنا 
أراؤها بشكل متكامل» هذا بدوره يطرح آسئلة أخرى تبرز لنا طبيعة الهموم الاجتماعية اللحركة 
لفكر الشافعیى والحددة لآليات خطابه. 


المسلمة الثالغة أن منهجية الفكر تكتسب صفة «الصدق» أو «عدم الصدق» من منظور «رؤية 
العالب» التى تخحلف من جماعة إلى أخرى داخل الثقافة الراحدة فى تفاصيلها وإن تشابهت فى 
كلياتها. وبعبارة أخرى ثمة منظور كلى إسلامى للعالم لا يختلف عند الجماعات (بالعنى 
الاجتماعى أو المعرفى) المختلفة » ولكن تفاصيل هذا المنظور تختلف من جماعة إلى آخرى؛ فلا 
يمكن مشلا أن نعتبر أن رؤية العالم عند «المعتزلة) تتشابه فى تفاصيلها مع رؤية العالم عند 
«الأشاعرة۲ . وقد يدخل فى رؤية العالم الاعتزالية بلاغيون ونحاة وفقهاء ونقاد» والأمر نقسه 
ينطب على الرؤية «الأشعرية» أو «الشيعية» للعالم . وحين ندخل «رؤية العالم» فى تحليلنا للفكر 
يصبح «الصدق» أو «(عدم الصدق» أموراً نسبيةء أو تاريخية بالمعنى الاجتماعى . وهذاهو الذى 
يجعل مكنا لنا ا لحديث عن «أيديولوجيات» مختلفة داخل النظام الفكرى الإسلامى» ويسمح لنا 
بوضع فكر الإمام الشافعى داخل منظومة الايديولوجية «الوسطية) التى تفترض - منطقيا - 
أيديولوجيات آخرى تتوسطها. 

وكلمة «أيديولوجية) أصيحت كلمة عربية بعد أن تم تعريبها فى مجالات الفكر السياسى 
رالاقتصادى والاجتماعى والفلسفى» كما فى مجال النقد الأدبى» ونظرية الأدب والفن. وهى 
تعنى «المنظور» الذى يحدد لللإنسان معايير الصواب والخطاء والثواب والعقاب» والمحرم 
والملحلل» با معنى الاجتماعى لا الدينى - أى المسموح به المرغوب» والممنوع ا لمعيب - يكل ما 


— إ٠‎ 


يتداخل فى بنية هذاالمنظور»ء ويشكله من أهراء ومصالح ورغبات محكومة بقوانين الوجود 
الاجتماعى» وهى قوانين ليست حتمية ولا ضرورية كما سبق القول. هذه «الأيديولوجية) لا 
تتطابق بالضرورة مع الحقيقة الخارجية» لأنها تعيد إنتاجها فى التصورات والمفاهيم التى تحكم 
وعى الفرد وتوجهه» وكون المصطلح ملتيسا فى ذهن «عوام» المتعلمين وبعض الباحثين بالفكر 
الماركسى - أو بالشيوعية - فإن هذا تعيجة لتفشى الجهل» ولسيطرة نزعة «الاستسهال» والتعامل 
مع المفاهيم با يمكن أن يسمى «الفهم للوهلة الأولى». 


إن مصطلح «أيديولوجية» ليس من إبداع ماركس ولا من نحت الشيوعيين» وإن كان يعد 
مصطلحاً من أهم ال"أصطلحات التفسيرية فى الفكر الماركسى . لكن أيديولوجية التشريه التى 
يمارسها بعضهم هى التى ربطت فى ذهن الناس بين بعض المصلحات كالأيديولوجية و «الجدلية) 
وبين االشيوعية. وبا إن الشيوعية فى فهمها العامى والمبتذل بحكم أيديولوجية التشويه أيضاً 
مذهب إلخحادى. فإن هذا الحكم ينتقل إلى تلك اللصطلحات المشارء إليهاء فیصبح کل من 
يستخدمها شيوعياً ملحدا كافرا والعياذ بالله» ولعل فى هذا ا مال نفسه مايكشف عن معنى 
الأيديولوجية بحسبانها وعياً زاثفاًء أى وعياً لا يتطابق مع الحقيقة . 


المسلمة الرابعة: إن كل الخلافات الاجتماعية (الاقتصادية » السياسية الفكرية) بين 
ا لجماعات المختلفة فى تاريخ الدولة الإسلامية كان يتم التعبير عنها من خلال اللغة الدينية فى 
شكلها الأيديولوجى . لم يكن مكنا مارسة آى صراع إلا على حلبة الخلاف حول قضايا التفسير 
والتأويل » آى النزاع على ملكية النصوص» والحرص على استنطاقها با يؤيد التوجهات والمصالح 
التى تعير عنها ا لجماعات الفكرية . إن تناول تاريخ الفكر اللإسلامى بوصفه نزاعاً حول «الحقيقة) 
يمكن حسمه» هو فى الحقيقة نوع من التزييف الأيديولوجى للتاريخ وللفكر معاء فتاريخ الفكر 
ليس إلا تعبيراً متميزأً عن التاريخ الاجتماعى بعناه العميق» وسيطرة اتّجاه فكرى بعينه على باقى 
التيارات الفكرية الأخحرى لايعنى أن هذا التيار قد امتلك «الحقيقة» وسيطر بها؛ فقد سيطر 
«المعتزلة» مثلا فترة من الزمن على حركة الفكر ساعدة السلطة السيااسية » والخليفة الأمون على 
قمتهاء ثم حدث انقلاب فكرى فى عصر «الموكل» جعل السيطرة للحنبلية التى تع إطلاق اسم 
«أهل السنة والجماعة» عليهاء وهو اسم ذو طابع أيديولوجى وأضح لأنه يعنى بدلالة المخالفة - 
نزع الصفة عن التيارات الأخرى المخالفة. 


إ س 


وهذايقردنا إلى الَْسلَمَة ا لخامسة وفحواها آن سيطرة ا تجاه فكرى بعينه لفترة طويلة من 
الزمن لا يعنى أن الاتجاهات الأخرى اتجاهمات «ضالة» و«كافرة» ؛ لأن هذه الصفات الأخيرة تعد 
جزءا من آليات الاتجاه المسيطرة لنفى الاتجاهات المخالفة . إن السيطرة تتم وفق آليات سلطوية ذات 
طبيعة سياسية غالباًء وهى آليات لا علاقة لها فهرم «الحقيقة» بالمعنى الفلسفى» لأنها آليات 
تفرض «حقائقها » فى الوعى الجماعى بعد أن تضفى عليها صفات السرمدية والابدية. وليس 
معنى ذلك أن «حقائق» الاتجاهات المخالفة هى «الحقاثق» با لمعنى الفلسفى» بل هى أيضاً «حقائق› 
نسبية» لذلك يجب أن تحتل فى التحليل العلمى مكانة مساوية ل «الحقائق) التى تطرحها 
الاتجاهات المسيطرة» هكذا يتعامل منهج «تحليل ا لخطاب» مع تاريخ الفكر » فلا يفصله عن جذوره 
الاجتماعية من جهة» ولا يعطى لأحد الاتجاهات منطق السيادة لمجرد الشيوع والانتشار والشهرة 
من جهة أخرى . 


المسلمة السادسة : أن «المستقر» و«الثابت» فى الفكر الدينى الراهن ينتمى فى أحيان كشيرة 
إلى جذور تراثية هنا وهناك. قد تكون الصلة واضحة بين الآنى الراهن» وبين التراثى القديم› 
وقد لا تكون كذلك فتحتاج إلى آليات تحليل ذات طبيعة خاصة قادرة على «الحفر» من أجل رد 
الأفكار إلى أصرلهاء وبيان منشئها الأيديولوجى . وحين ينكشف الأساس الأيديولوجى لبعض 
ذلك «المستقر» و«الثابت» تنحفى عنه أوصاف «|لحقائق الفابتة) أو «ماهو معروف من الدين 
بالضرورة) . إن للأفكار تاريخاً وحين يتم طمس هذا التاريخ تتحول تلك الأفكار إلى «عقائد» 
فیدخل فی مجال «الدین؟ ما ليس منه› ويصبح الاجتهاد البشرى ذو الطابع الأيديولوجى نصوصاً 
مقدسة. هذه الَسْلَمَة السادسة تكشف لنا عن بعد الصراع الآنى بين منهج «تحليل الخطاب» 
ومنهج القراءات التكرارية التى لا تضيف شيئاً إلى ما سبق؛ إته صراع حول «الوعى» الإسلامى 
الراهن: هل يظل كما هو أسير الترديد والتكرار؟ أم ينطلق إلى آفاق البحث الخحر القادر على 
(فهي) التراث والتجادل معه) والإضافة إله؟ 


(۲) 


وهنا تنتقل إلى توضيح بعض المصطلحات والمفاهيم التى بدت مستغلقة على آفهام كثير من 
آهل الاختصاص » فضلا عن أفهام كثير من القراء العاديين : - 


الصطلح الأول. هر مصطلح «النص) وهو مصطلح يستخدم فى مجالين معرفيين 


— إ٢‎ 


متداخلين: هما مجال «علم تحليل الخطاب» من جهةء ومجال «علم العلامات» أو السميوطيقا 
(السيميولو جيا أحياناً) من جهة أخرى. فى مجال علم العلامات يتسع مفهوم مصطلح «النص» 
ليشمل كل تسق من العلامات اللغوية وغير اللغوية يؤدى إلى إنتاج معنى كلى. وفى ظل هذا 
المفهوم يندرج النص اللغوى كما تندرج النصوص غير اللغوية» كالاحتفالات والشعائر والأزياء 
ومائدة الطعام ونافذة العرض ‏ هذا فضلا عن القنون السمعية والبصرية كالمو ى والتمثال 
واللوحة الفنية» والكاريكاتير . . إلخ. لكن مصطلح «النص) فى علم الخطاب يقتصر فقط على 
كل نسق من العلامات اللغوية يؤدى إلى إنتاج معنى كلى . ويظل التداخل بين الجالين المشار 
إليهما - السميوطيقا وعلم تحليل الخطاب - قائماًء وهو بمثابة العلاقة بين الكل والجزء؛ ذلك أن 
علم العلامات (السيموطيقا) هو العلم الأشمل الذى يعتبر علم تحليل ا لخطاب جزءأمنه» وذلك 
على أساس أن «اللغة» نظام من العلامات تعد دراسته فرعا من علم العلامات» رغم أنه هو الفرع 
الذى تأسس عليه الأصل»› أو بعبارة أخرى هو الجزء الذى ينيع منه الكل»› وتظل العلاقة بين 
الجالين علاقة تفاعل خحصبة تثرى كلا منهماء بحيث يصعب فى كشر من الأحيان الفصل بينهماء 
إلا على سبيل الشرح والتوضيح كما نفعل الآن. 

وفى مجال علم «تحليل الخطاب) - الذى هو مجال انشغال الباحث -ثمة تفرقة فى 
اللصرص بين «التص الأصلى» و«النص الشانوى» النص الأصلى فى حالة التراث الإسلامى هر 
«القرآن الكريم» باعتباره «التص» الذى يمل الواقعة الأولى فى منظومة نبعت منه وتراكمت 
حوله» والنصوص الثانوية تبدأ بالنص الشانى» وهو نص السئة النبوية الشريفة» إذهى فى 
جوهرها شرح وبيان للنص الأصلى الأول . وإذا كانت السنة نصا ثانوياًثانياًء» فإن اجتهادات 
الأجيال التعاقبة من العلماء والفقهاء والمفسرين تعد نصوصاًثانوية أخرى من حيث هى شروح 
وتعليقات إما على النص الأصلى الأول» أو على النص الثانى امانوى . ولايجب أن يفهم من 
وصفنا للسنة بآنها نص «ثانوى» أن ذلك تقليل من شأنهاء لأن المصطلح مصطلح وصفى لا 
يتضمن أى حكم قيمى . وعلى ذلك يمكن الحديث عن «النصوص الدينية) . والسياق وحده هو 
الذى يتحدد على أساسه المقصود من النصوص الدينية » هل هى النصوص الأصلية؟ أم النصوص 


الثانوية الشارحة؟ 


فى تاريخ الثقافة العربية اللإسلامية تحولت النصوص الشانوية إلى نصوه _ أسليةء أى 
حولت - بقعل عوامل ومحددات اجتماعية تاريخية - إلى نصوص تثل إطاراً مر جعياً فى ذاتها . 


۳ 


وقد حدث ذلك فى كل مجالات المعرفة ڌ تقريباًء وفى مجال علوم التفسير والفقه بصفة خاصة› 
حيث تحولت اجتهادات الأئمة إلى نصوص أصلية يدور حولها الشرح والتفسير . وهكذا انحصر 
مجال الاجتهاد فى فهم تلك النصوص الثانوية والترجيح بين الآراء والاجتهادات الواردة فيها. 
وتراجع بشكل تدريجى التعامل المباشر مع النصوص الأصلية» وهذا هو الذى يقصده الباحث 
حين يشير إلى تحويل النصوص الثانوية إلى تصوص أصليةء وهذا هو المقصود بالقول: إن العقل 
العربى الإسلامى ظل يعتمد سلطة التصوص . 


وهذا ينقلنا إلى شرح المفهوم الذى يحيل إليه مصطلح «صياغة الذاكرة) فى الحديث عن 
التراث العربى الإسلامى فى عصر التدوين» وهو القرن الشانى الهجرى على وجه التقريب . 
والمصطلح مشتق من نظرية «الاتصال الثقافى» التى تتعامل مع الثقافة الجمعية - ثقافة الأمة 
والشعب أو ثقافة جماعة بعينها - بوصفها وعاء يمثل ما تله «الذاكرة» بالنسبة للفردء إنها الذاكرة 
التى تحفظ للأمة وعيها بذاتها من جهةء ويعلاقتها بجا حولها من جهة أخرى . وكمايمكن لذاكرة 
الفرد أن تعتمد على الحفظ والتكرار وتستند فى عملها إلى آلية الاسترجاع والترديد» كذلك يمكن 
لها أن تتجاوز تلك الحدود وتَمى فعالية الاستتتاج والتفكير اعتمادعلى مبادئ كلية وأصول 
منهجية . ويتوقف الأمر فى كل حالة على نغط التربية ونوع التعليم الذى يتلقاه الفرد . مثل الفرد 
يمكن صياغة ذاكرة الأمة وعقلها - أى صياغة ثقافته - بواحدة من الطريقتين» ويحدث ذلك عادة 
فى مرحلة انتقال الأم والشعوب من مرحلة الشفاهية إلى مرحلة التدوين . من هنا يعتبر عصر 
«التدوين؟ بمثابة عصر تأسيس الأصول فى تاريخ الأمةء وهو العصر الذى يتسب إليه خحطاب 
الشافعى» والذى شهد صراعاً بين الاتجاهات الفكرية الختلفة حول تأصيل الأصول فى كل 
الجالات المعرفة تقرياً 


وليس من قبيل الاستطراد أن نذكر أن هذا العصر يعد عصر التساؤلات الكبرى»› 
والاختلافات الخصبة العميقة حول قضايا «العقل والنقل» و«الرأى والحديث» و«علوم الأوائل 
وديوان العرب» . . إلخ «إنه االعصر الذى شهد «مجاز القرآن» لأبى عبيدة معمر بن المشنى 
و«معانى القرآن» للفراء و «الرسالة» و«الأم» - موسوعة الفقه - للشافعى. وقبيل ذلك شهد 
«الموطا» مالك بن أنس . و«الكتاب» لسيبوبه وكتابات ابن المقفع فى السياسة والآدب . وبعد ذلك 
فى القرن الثالث انهمر غيث المؤلفات التى نذكر منها كتب الحاحظ › وكثيرا من المؤلفات الفلسفية 
والكلامية التى ضاعت وحفظت لنا عناوينها وأسماء مؤلفيها فى «فهرست» اين النديم . 


وفى كتابنا عن الإمام الشافعى تحليل لبعض جوانب الصراع على تدوين الذاكرة بين «أهل 
الرأى» و«آهل الحديث»» وعن دور الشافعى فى محاولته «التوسط) الذى كشف تليلنا لخطاب 
الشافعى آنه فی حقيقته «انحياز» أيديولو جى لمذهب «أهل الحديث». لكن هذاالمفهوم الخاص 
بآليات صياغة الذاكر ة ا لجمعية يبدو غائباً اما عن وعى الذى كتبوا «تقارير» عن الكتاب . 


كان الصراع يدور فى مجمله حول تحديد المرجعية النهائية للفعل الثقافى - الفكرى 
الاجتماعى - وهل هى «العقل» أم «النقل“؟ ومن الضرورى الإشارة هنا إلى أن الصراع لم يكن 
يدور حول مرجعيتين تصورهما العقل الإسلامى متناقضتين» بل كان يدور - رل تحديد «أولية» 
إحداهما دون إغفال أهمية الأخرى. وبعبارة أخرى : كان السؤال : إذا تعارض العقل والنقل 
فأيهما تكون له الهيمنة والسيطرة على الآخر؟ هل يتم تأويل «النقل» لرفع تعارضه مع «العقل؟› 
آم يتم الاحتكام إلى «النقل» بالتشكيك فى صحة استتتاجات العقل؟ وكان من الطبيعى أن يكون 
«العأويل» من أهم الإجراءات والأدوات المنهجية عند أنصار أولوية «العقل؟ فى حين يتمسك 
أنصار «النقل» بالدلالات الحرفية محاولين قدر طاقتهم وجهدهم «توسيع» مجالات النصوص من 
جهة» والحرص على «شموليتها» من جهة أخرى. وهذا ينقلنا إلى مفهوم آخر هو مفهوم «سلطة 
النصوص» أو هيمتتها وشموليتها. 


(۳) 


ولعلا الآن نستطيع أن نقول إن «النصوص؟ فى ذاتها لاتمتلك أى سلطة» اللهم إلا تلك 
السلطة المعرفية التى يحاول كل نص - با هو نص - مارستها فى المجال ا لمعرفى الذى يتمى إليه . 
إن كل نص يحاول أن يطرح سلطته المعرفية بالجديد الذى يتصور أنه يقدمه بالنسبة للنصوص 
السابقة عليه . لكن هذه السلطة «النصية» لا تتحول إلى سلطة ثقافية اجتماعية إلا بفعل الجماعة 
التى تتبنى النص وتحوله إلى إطار مرجعى . من هنا تصح التفرقة بين «النصوص؟ والسلطة التى 
يضفيها عليها العقل الإإنسانى ولا تنبع من النص ذاته. ومن هنا تكون الدعوة إلى «التحرر من 
سلطة النصرص) هى فى حقيقتها دعوة إلى التحرر من السلطة المطلقة والمرجعية الشاملة للفكر 
الذى يمارس القمع والهيمنة والسيطرة حین یضفی على النصوص دلالات ومعانی خارج الزمان 
والمكان والظروف والملابسات . إنها دعوة للفهم والتحليل» وللتفسير العلمى القائم على التحليل 
اللغوى للنصرص داخل القرائن السباقة المعقدة الى شر حها الباحث فی بحٹ «إهدار السیاق فی 


- 


تأويلات الخطاب الدينى» (مجلة القاهرة»› ینایر ۱۹۹۳). 


والسؤال الذى يثار عادة من جانب بعض المدافعين عن «سلطة النصوص» هو : آليس هناك 
من سبيل لابقاء العقل إلا برفض النصوص؟ وهو سؤال ماكر خحبيث. لأنه لا آحد يرفض 
النصوص,» بل الرفض موجه إلى «سلطة النصوص) وهى السلطة المضفاة على النصوص من 
جانب آتباع «النقل». والحقيقة أنه ليس هناك تصادم بين «العقل» و «النص» لسبب بديهى 
وبسيط› هو أن «العقل» هر الأداة الوحيدة الممكنة » والفعالية اللإنسانية التى لا فعالية سواهاء 
لفهم النص وشرحه وتفسيره . ولدينا هؤلاء المدافعون عن «النقل» بتشويه «العقل» والتقليل من 
شأنه : كيف يتلقى الإإنسان النص ويتفاعل معه؟ لقد قام الإمام على بن أبى طالب فى رده المعروف 
جدا والمشهورعلى الخوارج حين قالوا: «لا حكم إلا الله» بتأسيس هذا الوعى الذى نحاول 
شرحه فقال : «القرآن بين دفتى المصحف لا ينطق وإغا يتكلم به الرجال» . والدلالة الواضحة لهذا 
المبدآ امهم جدا وا لخطيرء والمغيب اما فى ا لخطاب الدينى المعاصر : أن عقل الرجال ومستوى 
معرفتهم وفهمهم هو الذى يحدد الدلالة ويصوغ المعنى . 


وهذا كله ينفى وجود «تصادم) بين العقل والنص»› وإغا ينشأ التصادم بين العقل وسلطة 
النصوص؛ وذلك أنه حين تتحول النصوص إلى سلطة مطلقة ومرجعية شاملة بفعل الفكر الدينى 
الذى حللناه فى كثير من دراستنا وأبحائناء تتضاءل سلطة العقل . وفى تضاؤل سلطة العقل يكمن 
التخلف الذى نعانيه على جميع المستويات والأصعدة . فإذا أضفتا إلى ذلك ماسبق قوله فى 
الفقرة السابقة من أن سلطة العقل هى السلطة الوحيدة التى تفهم على أساسها النصوص الدينية» 
يصبح التقليل من شأن العقل مؤدياً مباشرة إلى إلغاء النصوص . والنصوص فى هذه الخحالة تصيح 
ملوكة ملكية اسار لبعض العقول التى تغارس هيمنتها باسم النصوص. والحقيقة أن سعى 
ا لخطاب الدينى لتكريس سلطة التصوص ولتكريس شموليتها هو فى الواقع تكريس لسلطة عقول 
أصحابه وعمثليه على باقى العقول . وهكذا تتكرس شمولية تأويلاتهم واجتهاداتهم» فیصبح 
الخحلاف معها كفراً وإلحاداً وهرطقة وهى الصفات التى ألصقت بكل اجتهادات الباحث . 


يرتبط مفهوم «سلطة» النصوص مفهوم «المرجعية الشاملة» للنصوص ٠»‏ وكلاهما وجهان 
لعملة واحدة» أو تعبيران عن جانبى مفهوم واحده وفى تقدير الباحث آن هذاالمفهوم ليس 
مفهومادينياً. بمعنى آنه لا يتمى إلى مجال الدين والعقيدة› بقدر ماينتمى إلى التاريخ 


الاجتماعى للمسلمين. وأقصد بذلك أنه مفهوم عت صياغته على مراحل متعاقبة» وبأساليب 
وطرائق شتی حتی تم لأبى الأعلى المودودى صكه فى مصطلح «الجاكمية) الذى استعاره منه سيد 
قطب› ومنه ينتج الخطاب الدينى المعاصر بكل فصائله واتجاهاته فى سعية لإقامة «الحكم 
الإسلامی» أو الدولة الدينية » على خلاف بين منتجى هذا ا لخطاب فى المصطلحات» رغم الاتفاق 
ولأننا ناقشنا آيات الحاكمية الثلاث الواردة فى سورة «المائدة» فى دراستنا المشار إليها عن 
«إهدار السياق فى تأويلات الخطاب الدينى»» نكتفى هنا بمناقشة بعض النصوص القرآنية التى 
آوردها محمد بلتاجی فی تقریره عن کتاب الإمام الشافعی (جريدة الشعب» ۱۱ آبریل )٠۱۹۹۳‏ 
وقد وردت بالترتيب التالى فى التقرير المشار إليه : - 
١‏ - وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآًأن يكون لهم الخيرة من آمرهم 
۲ - إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعناء 
وأولئك هم المفغلحون (النور: CS‏ 
۴ - فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا فی آنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسليما (النساء: .)٠١‏ 


.)۸۹ : ونزلنا عليك الكتاب تبيانألكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (النحل‎ - ٤ 


ه -اليوم أكملت لكم دينكم وأعقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 
(لمائدة: ۳). 


٦‏ - ومااختلفتم فيه من شئ فحكمة إلى الله ذلك الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب 
(الشوری : ° 


۷ - تكرار للاّية المذكورة فى رقم ۲ . 


۷ 


ولن نلعقت الآن إلى الترعة التعليمية والوعظية التى ارس سلطتها بشكل مباشر على 
الكتاب وصاحبه من منظور الأعلى / أدنىء والأعلم/ الجاهل والمتخصص/ عديم الخبرة. 
سنتجاوز موقا عن آليات الخطاب القمعى لنكشف أنها آليات تستر عورأاًفاضحا فى «عقل» 
ا لخطاب ذاته . اللصوص من ١‏ -۳ أوردها بلتاجى ليقرر بها فكرة أن «العبودية) و «الإإذعان» و 
«الانصیاع) هى جوهر العقائد الديثية عامة› والعقيدة الإسلامية بصفة خحاصة . يقول بين يدى 
استشهاده بالنصوص اللائة الأولى : «وبديهى أن العقيدة الإسلامية - بل كل عقيدة دينية - لا 
ترضى من الإنسان إلا الطاعة المطلقة التى هى المفهوم الحرفى لمعنى (العبادة) و(الإسلام) والذى 
لا يرتضى الانصياع المطلق للنصوص المقدسة فهو خارج عن حد الإيمان بآيات من القرآن كثيرة 
جدأمنها . . » آلخ . 


وعلی سبیل السجال - لیس إلا - ما رآی محمد بلتاجی فی عدم انصیاع عمر بن الخطاب 
لبعض أوامر القرآن الكريم » وعارسات النبى صلى الله عليه وسلم» فى إعطاء «المؤلفة قلوبهم» 
نصيبهم من الزكاة > والنصوص عليها فی القرآن نصا لا يحتمل التأویل؟ وما رأيه فى اجتهاده 
رضى الله عنه فى عدم إقامة حد السرقة - المنصوص عليه فى القرآن كذلك نصا لا يحتمل التأويل 
- عام الرمادة؟ وهل كان عمر بن الخطاب «ينكر» النصوص › کما اتھم بلتاجی الباحث فی حكم 
متسرع خحطير بأنه يعرف النصوص وينكرها ؟ و اذا لم ينهض له باقى الصحابة والمسلمون جميعاً 
ليكفروه على «تعطيل النصرص»» وهى التهمة التى لا يكف «فهمى هويدى) عن ترديدها ضد 
اجتهادات الباحث كلما وجد فرصة لذلك؟ أغلب الظن أنه لا بلتاجى ولا هويدى يستطيع أن 
يخرج من هذا المأزق إلا بالتسليم بح الاجتهاد مع متغيرات الزمان والمكانء وبكل مايترتب 
على هذا التسليم من أن «سلطة النصوص» سلطة مضفاة وليست سلطة ذاتية . 


لو تأملنا الآية رقم )١(‏ فى استشهاد بلتاجى ندرك على الفور آفة «الفهم للوهلة الأولى»»› 
ذلك أن الآية ت ركيب لغوى شرطى عن انتفاء الاختيار من جانب المؤمنين - ذكورا وإناثا - إذا 
قضى الله ورسوله آمراً. الحديث هنا عن المؤمنين فى عصر النبوة والرسول صلى الله عليه وسلم 
حاضر يحکم بينهم ويقضى» إما بأمر الله مياشرة أو باجتهاده وفهمه . وفى كل الحالات لا اختيار 
إذا صدر الحكم وقضى به. وهى الدلالة نفسها فى الآية الثانية التى عبرت عن الطاعة بالقول 
«سمعنا وأطعنا) » أما الآية الثالثة فهى تشير إلى حالة «الاحتلاف)» الذى يصل إلى حد «الاشتجار) 
ومن الطبيعى أن يكون الحكم هو الرسول» مثل السلطة العليا الدينية والزمانية فى المجتمع . فى 


تلك الآيات الثلاث نجد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكماًمباشراًء آى بحضوره 
الشخصى» واستماعه لكل الأطراف بوصفه قاضياً وحاكماً. وهذه حالة ليست كائنة الآن» لأن 
ما هو بين يدى المسلم نصوص - أصلية وثانوية - تحتاج للفهم يإعمال العقل والاجتهاد. 


إن «الانصياع» الذى يتحدث عنه بلقاجى ليس إلا قرة الإلزام الاجتماعى المرتهن بوجود 
الرسول حاكماً وقاضياً فى شئون الدين والعقيدة» وفيما سوى ذلك فقد خالفه بعض الصحابة فى 
«شئون الدنيا» التى قرر عليه الصلاة والسلام فى أكثر من مناسبة ننا أدرى بشئونها. ولو صح 
تعليل بلتاجى لكان من الواجب على المسلمين الانصياع الدائم فى حالة «تأبير النخل» ومنزل 
الحرب الذى اقترحه الرسول بدلا من حفر الخندق . وعدم «أنصياع؟ عمر بن الخطاب للأوامر 
القرآنية ينفى نفياً كاملا صواب الأستشهاد لتكريس مفاهيم «العبودية» و «الانصياع» و«الطاعة 
وعدم المخالفة الذى يفضى إلى الخروج عن حد الإيمان فى رأيه . 

هكذا نكتشف أن كلام بلتاجى عن «الانصياع المطلق للنصوص المقدسة۲ يفضى فى الحقيقة 
إلى الانصياع لقراءاته هو للنصوص» وهى قراءة - كما رأينا - تتجاهل أبجديات التحليل اللغوى 
ناهيك بمراعاة مستويات السياق التى أهونها «أسباب النزرول» أحد علوم القرآن المعروفة جداأًء 
والتى يشير إليها الجميع› ولا يكاد أحد يوظفها كواحدة من مستويات السياق . 


آما من (۳) إلى (۷) فيستشهد بها بلتاجى لتأكيد أن المبدأ الذى صاغه الشافعى لشمولية 
النصوص الدينية لكل مجالات الحياة بقوله : «ما من نازلة إلا ولها فى كتاب الله حكم» مدأ قرآنى 
لم يَصغه الشافعى » وإنغا صاغته النصوص القرآنية ذاتها . يذهب بلتاجى إلى أن هذا المبدأ الذى 
صاغه الشافعى هو المعنى «الحرقى» - أكرر «الحرفى» للآيات القرآنية التى يستشهد بها. ويحس 
الباحث بالخجل حين يضطر إلى تذكير أستاذ الفقه وأصوله - وعميد كلية جامعية - أن قول الله 
سبحانه «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» يجب أن يفهم 
على أساس أن عبارة «كل شئ؟ فى الآية لا تفيد العموم والشمول › وإغاهى كمايقول علماء 
أصول الفقه من باب «العام الذى يراد به ا لخاص). إن الفهم الحرفى الذى يطرحه بلتاجى هو 
الفهم االعامى نفسه الذى يطرحه بعض الصبية الجهال» وبعض المتعالمين الذى يتكسبون من هنا 
وهناك بدعوى «أسلمة العلوم والمعارف ». ولو صح هذا الفهم الحرفى المبتذل لتصورنا أن البشر 
لم يعلموا شيا على وجه الإطلاق من قبل نزول القرآن. وهذاهو مايفعله جهال الصبية حين 


ت 


يتصورون آن البشرية قبل نزول القرآن الكريم كانت تيا فى جاهلية عمياء وفى حيوانية مطلقة . 
دلالة «كل شى إذن تختص بمجال العقيدة الإسلامية داخحل مجال المعرفة الدينية » ولا عتد إلى ما 


۳ 


وراء ذلك من معارف طبيعية واجتماعية حصلتها خبرة البشر فى تسيبر شئون حياتهم . 


والدلالة نفسها تنطبق على الآية رقم )٥(‏ «اليوم أكملت لكم دينكم وأعقمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا» فالمجال الدلالى للآية يتمحور كله حول «الدين» وليس «الدنيا» التى 
كرر الرسول فى أكثر من مثاسبة أننا أدرى بشتونها. والآية السادسة «وما أختلفتم فيه من شئ 
فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب»› لا يكشف سياقها إلا عن دلالة الاختلاف 
بين المسلمين وغيرهم «الذين اتخذوامن دون الله أولياء»» وهذا اخحتلاف مردود إلى اللهء أى 
إلى حكمه تعالى يوم القيامة (انظر الآيتين قبلها فى السورة نفسها) . 


وهكذا نجد أن مفهوم «شمولية النصوص» لكل الوقائع يلغى من فهم الإأسلام تلك المناطق 
الدنيوية التى تركهاللعقل والخبرة والتجربة . إنه المفهوم الذى يفضى إلى القول بالحاكمية 
وبتحكيم الفهم الحرفى للنصوص فى كل مجالات حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية . 

إن اعتماد ا لخطاب الدينى على آيات الحاكمية الثلاث فى سورة المائدة» وعلى تلك 
النصوص التى استشهد بها بلتاجى» هو من باب التأويل الذى ينتزع الآيات من سياقهاء» ويضفى 
عليها دلالات لا تنطق بها . وفى ذلك تأكيد لقول الإمام على رضى الله عته بأن القرآن بين دفقى 
اللصحف» لا ينطق» وإنما يتكلم به الرجال. هذا هو الوعى الذى يحاول الباحث نشره وإشاعته 
بين الناس دون تقليل من شأن النصرص الدينية الأصلية» ولا من شأن دلالتهافى سياقها 
ومجالها. وهذاما كان موضوع تحليل مسهب فى كتاب نقد الخطاب الدينى». ليس ثمة إذن 
دعوة للتحرر من النصوص» بل من سلطة النصوص النابعة من شموليتهاء وهى الشمولية التى 
بدأت برفع الأمويين للمصاحف على أسنة السيوف» طالبين الاحتكام إلى كتاب الله فى صراع 
اجتماعى سياسى . وهى الخديعة التى وقع فى آحابيلها المحاربون الذين أنهكتهم الحرب» رغم 
أنهم كانو قاب قوسين أو أدنى من الانتصار الحاسم . ثم حين اكتشفوا أن الأمر انتهى بتحكيم 
الرجال - عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى - عادوا يطالبون بحكم الله متصورين أن 
النصوص تحكم حكما مباشراً دون أن يقوم عقل إنسانى بفهمها وشرحها وتفسيرها. 


إن الدعوة للتحرر من سلطة النصوص ومن مرجعيتها الشاملة ليست إلا دعوة لإطلاق 
العقل الإنسانى حرا يتجادل مع الطبيعة فى مجال العلوم الطبيعية» ويتجادل مع الراقع الاجتماعى 
والإنساتى فى مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب . فهل تتصادم هذه الدعوة مع النصوص 
الدينية . أم تتصادم مع السلطة التى أضفاها بعضهم بالباطل على بعض تلك النصوص» فحولوها 
قيوداً على حر كة العقل والفكر؟ إن هذه الدعوة للتحرر لا تقوم على إلغاء الدين ولا تقرم على 
إلخاء نصوصه» لكنها تقوم على أساس فهم النصوص الدينية فهماً علمياً. 


إن الدين عامة» واللإسلام خاصة لا يقوم كما توهم بلتاجى على أساس «القسر» و«القهر» 
و«الإلزام) > آی لا يقوم على «العيودية» بالمعنى الذى يفهمه أصحاب «الحاكمية» أى بالمعنى الذى 
يفهمه بلتاجى » وهو معنى ليس بعيدآعن مفهوم الحاكمية» وإن تحاشى استخدام المصطلح. إن 
العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان كما يصوغها القرآن الكريم تقوم على أساس «حرية 
الاخحتيار»» فالمجال مفتوح أمام الإنسان ليؤمن أو ليكفر» والنتصوص الدالة على هذه «الحرية) 
محفوظة ومعروفة» وحين يختار الإنسان عقيدة بعينها يكون مطلوباً منه «الطاعة» القائمة على 
حرية الاختيار الأصلية» فالفرع لا يلغى الأصل أبدا. إن «الطاعة) فى الإسلام تقوم على 
«الحب»» وهو بعد مفقود فى تصور الخطاب الإسلامى المعاصر لعلاقة الله بالإنسان. هذا فضلا 
عن أن القرآن يصوغ العلاقة بين الله والإنسان فى بعد «العبادية» وليس «العبودية» وفى الفارق 
نحيل القارئ إلى الفصل الأول من كتاب «نقد الخطاب الدينى» . 

وإذا كانت سلطة التصورص سلطة مضافة كما سبقت الإإأشارة» وإذا كانت شموليتها لكل 
تفاصيل الحياة ميدأ تاريخيا تأسس فى التاريخ الاجتماعى للمسلمين» فالنتيجة التى نتتهى إليها أن 
إنكار آى من هذين الأمرين أو كليهما لا يعنى اعتداء على العقيدة أو استبعاداً للدين . على عكس 
ما يروج له المبطلون من دعاة السلطة والسيطرة والهيمنة باسم الدين والعقيدة. 
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من هنا تفقد الاتهامات مشروعيتها المعرفية» وإن كان هذا لا يعنى عدم الالتفات لدلالتها 
الأيديولوجية. فى مناقشة عبد الصبور شاهين للكتاب فى تقريره المشبوه يستشهد بالعبارات 
الأخيرة فى الكتاب لصيوغ اتهاماً على درجة عالية من الخطورة» فحراه آن الكاتب يدعو إلى نبذ 
نصوص الإسلام والتحرر فيهاء ثم يتسائل مستنكراً: «ماذا يريد للأمة بعد أن ألقى بالقرآن والسنة 
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جانا؟ !) . ویکرر محمد بلتاجی الاتهام نفسه متابعاً أستاذه وشيخه» حین يلخص محتوی 
الكتاب فى أمرين. أولهما - وآخطرهما بالطيع - «العداوة الشديدة لنصوص القرآن والسنة 
والدعوة إلى رفضها وتجاهل ما أتت به . 


والعبارات التى يستشهد بها كلاهما من الكتاب عبارات منتزعة من سياقها انتزاعا كاملا 
جعلها فاقدة لمعناها ولدلالتها. ومن هنا أمكن للدكتور عبد الصبور شاهين» ولكل من جاء بعده 
وكرر كلامه دون تثبيت» أن يسقط عليها المعنى الاتهامى الذى يفضى ببساطة وسهولة إلى 
2 

العبارة كما أوردها عبد الصبور شاهين فى تقريره هى : «وقد آن أوان المراجعة والانعقال 
إلى مرحلة التحرر. لا من سلطة النصوص وحدهاء بل من كل سلطة تعيق مسيرة الإنسان فى 
عالمنا . علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراً قبل أن يجرفنا الطوفان» . 


وقد شاء عبد الصبور شاهين وأتباعه أن يفهموا أن المقصود بسلطة النتصوص نصوص 
القرآن والسنةء وهذافهم مغرض تاماً وخاطى تماما والعودة إلى السياق تكشف عن أن المقصود 
صفحاته . والفقرة التى انتزعت منها العبارة السابقة هى : 


هذه الشمولية التى حرص الشافعى على منحها للنصوص الدينية . . تعنى فى التحليل 
الأخير تكبيل الإإنسان بإلغاء فعاليته وإهدار خحبرته» فالحديث هناعن الشمولية التى أضغفاها 
الشافعى على النصوص» وليس عن النصوص ذاتها. هذه الشمولية قد سبق شرحها داخل ثنايا 
الكتاب شرحا وافياً» وفى هذه الفقرة» التى تعنينا هناء تلخيص هذه الدلالة الشمولية التى 
أضفاها الإمام الشافعى على النصوص الدينية » وذلك عن طريق توسيع مجال فعالية اللصوص 
ومجال تأثيرها با-لخطوات التالية : 


| - تحويل السنة النبوية - النص الثانوى - إلى نص مشرع لا يقل فى دلالته التشريعية عن 
النص الأولء القرآن الكريم» وهلا علی خلاف ما کان مستقراً قبل عصرہ من آنھا تمص" 
شارح وبیان. 
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۲ - توسيع مفهوم السنة بإلحاق الإ جماع بهاء وكذلك عدم التفرقة بين «سنة الوحى) وسنة 
«العادات) . 


۴ - ربط مفهوم القياس والاجتهاد ربطاً محكماً بالنصوص وتضييق نطاقه» وهو آمر 
مشروح باللفصيل فى الفصل الأخير من الكتاب . وتستمر الفقرة التى تدور كلها حول 
فكر الشافعى وقكر من تابعه على النحو التالى : 


«فإذا أضفنا إلى ذلك أن مراقف الشافعى الاجتهادية تدور فى أغلبها فى دائرة الحافظة على 
الستقر والثابت» وتسعی إلى تکریس الماضی بإضفاء طابع دینی أزلى عليه - كما رآينا فى 
اجتهاداته فى ميراث العبد» وفى ميراث الأخت الوحيدة» وفى مسألة زكاة الغراس (وهى 
اجتهادات نوقشت بالتفصيل فى ثنايا الكتاب) - أدركنا السياق الأيديولوجى الذى يدور فيه 
حطابه کله . إنه السياق الذى صاغه الأشعری من بعد فى نسق متكامل » ثم جاء الغزالى بعد ذلك 
فأضفى عليه أبعاداً فلسفية أخحلاقية كتب له الاستمرار والشيوع والهيمنة على مجمل الخطاب 
الدینی حتی عصرنا هذا). 

هكذا ما تزال الفقرة تدور حول فكر الشافعى واجتهاداته - التى من حق كل باحث 
الاخحتلاف معها - تلك الاجتهادات التى انتقلت إلى آبى الحسن الأشعرى ومنه إلى الغزالى› 
وليس المقصود هنا الأفكار ا لحرفية» وإغا ا منهج والطريقة» أى تكريس شمولية النصوص وتقديس 
الاضى» والسير على منهج الاتباع والنفور من الإبداع» وتستمر الفقرة فى حديثهاعن تلك 
الاجتهادات وعن دلالتها. 


«وهكذا ظل العقل العربى الإسلامى يعتمد سلطة النصوص» بعد أن عت صياغة الذاكرة 
فى عصر التدوين - عصر الشافعى - طبقاً لآليات الاسترجاع والترديد. وتحولت الاتجاهات 
الأحرى فى بنبة الفقافة - والتى أرادت صياغة الذاكرة طبقا لآليات الاستتتاج الحر من الطبيعة 
والواقع الحى - كالاعتزال والفلسفة العقلية إلى اتجاهات هامشية» . 

ثم يرد بعد ذلك مباشرة النص الداعى إلى التحرر من سلطة النصوص والذى فهمه عبد 
الصبور شاهين وأشياعة على الحو التالى : 


«أول النصوص |االتى يؤكد على ضرورة التحرر منها: القرآن والسثة» ولكنه لم يحدد 
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مقهوم هذاالتحررء ولا حدودهذه النصرص › ذات الطابع الآيديولوجى الخاص؟ وماذا يريد 
للأمة بعد آن تلقى بالقرآن والسنة جانباً؟؟ ولا يكتفى عبد الصبور شاهين بإلصاق هذا الفهم بهذا 
الكتاب وحده» بل يذهب إلى حد الزعم أن المطالبة بالتحرر من سلطة القرآن والسنة هى النتيجة 
التی تتکرر فی البحوث كلها . هذا اخلط الذى عمد إليه كاتب التقرير فى فهمه لكلمة «النصوص› 
مسئول مسشولية مباشرة وكاملة عن انتشار الاتهام من تقريره إلى المسجد» فمساجد مصر كلهاء 
ومنه إلى كثير من الأقلام التى تؤمن منهج «النقل؛ و«الاتباع» وتجفل من التثبت من حقيقة الاتهام 
رغم ما آفضی إليه من نتائج » وما يمكن أن يترتب عليه من أخطار. 


الشكلة التى نواجهها هنا فى تأويل عبد الصبور شاهين الذين تابعه فيه ا لجميع ليست فقط 
مشكلة الفهم المغرض الاتهامى » ولا القراءة المتربصة اللتين تفضيان كلتاهما إلى التشكيك فى 
العقيدة والاتهام بالكفر والردة. هناك مشكلة آخطر هى مشكلة «عدم الفه» ؛ لآن مصطلح 
«النص» من المصطلحات الرتبطة جال معرفى علمى هو «علم تحليل الخطاب» . وهو مجال يفرق 
- كما سبقت الإشارة فى الفقرة السابقة - بين الواقعة الأصلية أو النص الأول الذى هو فى حالتنا 
هنا «القرآن الكريم؟» وبين «النصوص الثانوية) الشارحة التى تراكمت حول التصر الأرل» ومنها 
النص الثانوى الأول وهو «الستة» النبوية. 


وعا يتصل بعدم الفهم المشار إليه مسألة «صياغة الذاكرة؟ فى عصر التدوين » وهو مصطلح 
یہدو غائباً عاماً فی وعى كاتب التقرير» رغم إشارتنا إليه فى صلب الكتاب أكثر من مرة» وصفاً 
للعصر الذى أنتج الإمام الشافعى فيه خطابهى وهو مفهوم مشتق - كما سلقت الإشارة - من 
انظرية الاتصال الثقافى؟» يحلل الكتاب من خلاله حقيقة الصراع بين «أهل الرأى» و«أهل 
الحديث» على أساس أنه صراع حول برنامج تدوين الذاكرة الجمعية للأمة: هل يتم بناء العقل 
الثقافى طبقاً لآليات الحفظ والترديد. أم وفقاً لفاعلية الاستنباط والاستدلال . وبعبارة آخری هل 
تكون «النصوص» هى الإطار المرجعى الأولى للعقل الجمعى» آم يتحدد الإطار المرجعى فى 
فعالية الاستنباط والاستدلال؟ 


النقطة الثالثة فى مسألة «عدم الفهم»أو «القراءة المغرضة المتربصة۲ أن الحديث كله يدور فى 
االنصوص» وليس من الضرورى أن تكون نابعة منها. هل کان عمر ابن ا لخطاب - مشلا - غیر 
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مدرك لأهمية النصوص التى تضع «المؤلفة قلوبهم؟ ضمن من يستحقون نصيباً من الزكاةء أو 
لأهمية النصوص التى تحكم على السارق بقطع اليد؟ هل حين لم يبحكم عمر بمنطوق تلك 
التصوص كان يخالف الإإسلام» ويطالب بالتحرر من النصوص؟! الإجابة قطعاً بالنفى ؛ لأن عمر 
بن ا لخطاب كان بيساطة يدرك سياق النصوص» وكان لا يتعامل مع أحكامها بوصفها ثل سلطة 
مطلقة . حين ننادى يالتحرر من سلطة النصوص تكون دعوة التحرر موجهة «للهيمنة) وللشمولية 
التى آضفيت على تلك النصوص فی سياق ثقافى حضارى بعينه. 


بعد هذا الشرح والتوضيح تنكشف مستويات عدم الفهم من جهة»› والقراءة والتأويل 
الغرضان من جهة أخرى لقولة «التحرر من سلطة النصوص) لأن تحويل النصوص إلى سلطة 
مطلقة ومرجعية شاملة يرتد فى النهاية إلى تحويل «فهم» ما لتلك النصوص إلى سلطة شاملة. 
)0( 


يكرر الدكتور محمد بلتاجى اتهام عبد الصبور شاهين حرفياًء استناداً إلى النص السابق 
لمنتزع من سياقه» أى أنه يكرر أخطاء عبد الصبور شاهين فى عدم الفهم وفى القراءة المغرضة 
التربصة» لكنه يزيد على عبد الصبور شاهين أنه يستنكر ربطنا فى الكتاب نفسه بين مفهوم 
الشافعى لشمولية النص وبين مفهوم الحاكمية فى الخطاب الدينى المعاصر»ء ولا ندرى على وجه 
الدقة ما الذى يعيبه على هذاالربط من جانبنا. إن مفهوم «|لحاكمية)» كما شرحنا تفصيلا فى 
الفصل الأول من كتاب «نقد الخطاب الدينى)» مفهوم ينبع من شمولية سلطة النصوص الدينية 
لكل مجالات حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية . وهو المفهوم الذى طرحه لأول 
مرة آبو الأعلى المودودى فى الهند وباكستان»ء ثم نقله عنه سيد قطب . إته المفهوم الذى يلغى من 
فهم الإسلام تلك المناطق الدنيوية التى تركها للعقل والخبرة والتجربة فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم «آنتم أدرى بشئون دنياكم» . واعتماد ا لخطاب الدينى فى تكريس مفهرم «الŞحاكمية»‏ على 
الآيات الواردة فى سورة المائدة» هو من باب التأويل الذى ينتزع الآيات من سياقها ويضفى عليها 
دلالات ليست لها. لقد تعرضنا لتحلیل هذه الآیات فی دراستنا عن «إهدار السیاق فی تأريلات 
ا لخطاب الدينى» مجلة القاهرة» ینایر ۰۱۹۹۳ كاشفين أن معنى «الحكم» الوارد فى الآيات هو 
الفصل بين المتخاصمين» أى أنه الحكم بالمعتى اللغوى لا بالمعنى الاصطلاحى الذى يعنى النظام 
السياسى للحكم . لكن الدكتور البلتاجى يرد علينا هذا كله مجرد الاستشهاد بالآيات الم 
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وبآمثالهاء كأن الباحث لم يقرأ تلك النصوص ولم يقم بتحليلها . 


وإذا كان ل محمد البلتاجى عذره لأنه لم يقرا سوى كتاب «الإمام الشافعى) وإن كان قد 
اكتفى به دليلا على صحة كل اتهامات عبد الصبور شاهين - لا عذر له لأنه قد قرأالإنتاج كله. 
ومن المفترض لقارئ الإنتاج كاملا أن يتعامل معه بوصفة نصا واحداً يفسر بعضه بعضا؛ لآن ما 
أجمل فی کتاب أو بحث یکون مشروحاً شر حا تفصیلیاً فی بحٹ آخر أو کتاب آخر . وإذا کان 
عبد الصبور شاهين قد أدرك أن للياحث مشروعاً فكرياً يقوم على دعامتى «التراث» و«التأويل»» 
فقد كان ينبغى عليه أن يقرأ الإنتاج بوصفة كلا موحداً. لكنه بدلا من ذلك اعتبر ذلك عيبا فادحاً 
فى إنتاج الباحث» ولم يدرك أن العيب يقع فى جانبه هو لأن قراءاته ميتسرة متربصة كيدية . 


إن الدعوة للتحرر من سلطة النصوص كما هو واضح دعوة للتحرر من «سلطة» أضفاها 
بعضهم على هذه النصوص» حين جعلوها نصوصاأ ناطقة خارج الزمان والمكان والظروف 
واللابسات . وهى دعوة للفهم والتحليل والتفسير العلمى القائم على التحليل اللغوى والقرائن 
السياقية المعقدة للتنصرص › والتى تم شرحها كاملة فى بحث «إهدار السياق» . لذلك يصبح تكرار 
عبد الصبور شاهین للاتهام تعلیقاً على بحوث ودراسات أخری تکرار من باب تأكيد الحكم 
بالكقر والخروج عن الملة من مثل تعليقه على مقالة : ثقافية التنمية وتثمية الثقافة «مجلة القأهرة› 
العدد ۰۱۱١‏ ۱۹۹۰ م٠‏ قائلا: «ولسوف نرى أنه يعنى بالنصوص ما يشمل القرآن والسنة» وهى 
دعوة خطيرة تكررت كثيراً فى مواضع أخرى» يريد بها نفى العلاقة بين العقل والنص القرآنى 
بخاصة» مستخدماً المزيد من المغالطات» وتزييف المفاهيم » مع أن النصوص الصحيحة لا تتصادم 


والحقيقة أن المغالطات وتزيرف المفاهيم تسيطر على أحكام عبد الصبور شاهين » فليس 
هناك دعوة للتحرر من اللصوص» بل من سلطة النصوص» وهى السلطة التى أضفاها الشافعى 
والفكر الديتى على النصوص . كما سبق أن شرحنا. ودعرتنا هى الدرس العلمى الذى يحدد 
مجال فعالية النصوص تحديد دقيقاً بعيداً عن الاستشهاد االعشوائى بها خارج السياق الحدد 
لدلالتها. 


نطالب فی کتاباتنا بالعودة إلى الفصل بین ما هو من شون الدتیا - التی نحن آدری بھا كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم - وبين ما هو من شأن العقيدة والدين . هذه الدعرة للتحرر لا 


تقوم على إلغاء الدين ولا إلغاء نصوصه بقدر ما تقوم على فهمها فهمأعلمياًء وتحديد المجال 
الخاص بها. وهذا بالضبط هو معنى العبارات التى اقتبسها عبد الصبور شاهين من «ثقافة التنمية 
وتنمية الثقافة) » وأضفى عليها من عنده الدلالات المفضية إلى التكفير . تقول العبارات القَتبسة : 
«ولا خلاص من تلك الوضعية إلا بتحرير العقل من سلطة النصوص الدينية» وإطلاقه حراً 
يتجادل مع الطبيعة والواقع الاجتماعى والإنسانى» فينتج المعرفة التى يصل بها الى مزيد من 
التحرر» فيصقل أدواته» ويطور ألياته» . إنها دعوة لإطلاق العقل ليتجادل مع الطبيعة فى مجال 
العلوم الطبيعية» وليتجادل مع الواقع الاجتماعى والإنسانى فى مجال العلوم الإنسانية والفنون 
والآداب . . . إلخ. فهل يتصادم ذلك مع النصوص الدينية؟ أم يتصادم مع السلطة التى أضفاها 
بعضهم بالباطل على بعض تلك النصوص» فحولوها إلى قيود على حركة العقل والفكر؟! 
0( 


إذا كان كل من عبد الصبور شاهين ومحمد بلتاجى قد وافق الآحر فى مسألة العداوة 
الشديدة للنصوص» وكراهية القرآن والستة والدعوة للتحرر منهما؟ فقد ائفرد بلتاجى باتهام آخر 
فحواه: «الجهالات المتراكبة بموضوع الكتاب الفقهى والأصولى)ء وهو اتهام ينطلق ما سبقت 
الإشارة إليه من دعرى «الاستئثار» بالتخصص بوصفه «منطقة تفرذ محمية لا يجب الاقتراب 
منها إلا بإذن حاص . هذا فضلا عن أنه أتهام يعكس جهلا مفضوحاً بموضوع الكتاب» الذى هو 
ببحث فى «الآيديولوجية) الضمنية التى يمكن الكشف عنها من خلال تحليل خطاب الشافعى . 


لكن الجهل الفاضح بموضوع الكتاب» وبمنهج التحليل وإجراءاته» لم يمنع الدكتور 
بلتاجى من «التعالم» على الكتاب وصاحبه مستشهدا بالنصوص القرآنية - التى سبق لنا تحليلها 
وكشف أخطاء الفهم للوهلة الأولى من جانب بلتاجى - شأن جميع الوعاظ وخطباء المساجد» 
وذلك لكى يؤكد «سلطة النصوص) ومر جعيتها الشاملة . 


وفى هذا الاستشهاد الذى يتجاهل مستويات السياق» وأبسطها سبب النزول من جهة» 
وسياق التركيب اللغوى من جهة أخرى» يكشف بلتاجى عن نزعة استعلائية فجة» يتوهم 
صاحبها أن هذه النصوص القرآنية مجهولة للمخاطب . ويعبر عن هذه الترعة بطريقة يتصور أنها 
ساخرة فيتساءل «فهل مرت عليه هذه النصوص - وما يمائلها - آم آنه يجهلها؟) ثم تتحول 
السخرية إلى اتهام صريح بالكفر حين يجيب عن تساؤله قائلا : «الظاهر أنه يعرفها وينكرها). 
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وإذا كان مثل هذا ما يذهب إليه بعض الصبية من الجهال وبعض المتعالمين» فقد كان حرياً 
يمن يحتل موقع بلتاجى أن يرباً بنفسه» احتراماً موقعه الأكاديمى على الأقل» عن النزول إلى هذا 
المستوى . ولكن للرجل عذراً أقبح من الذنب» لأنه كتب تقريره فى عجالة من أمره مناصرة 
لأستاذهء من منطلق قبلى جاهلى» لكى يقدمه لرئيس الجامعة آنذاك - مأمون سلامة - مبرراً له 
قرار «رفض الترقية) الذى كان مضمراً فى نفس رئيس الحامعة . إنه متطق «اتصر أخاك ظالاً أو 
مظلوما؟ مقَرَغا من الدلالة الإسلامية الناصعة التى أضفاها النبى على هذا القول حين سنل عليه 
السلام: كيف تنصره ظالا؟ فقال صلى الله عليه وسلم : أن تكمه عن ظلمه. ولقد كشف هذا 
المنطق القبلی ا لجاملی عن وجھه جلیاً فی قول بلتاجی : «وآنا إِذا کنت قد آعددت تقریراً بسیطا من 
تسع صفحات عن إنتاج واحد له» فإن بقية إنتاجه تحتاج لكتاب كامل ملى بآلاف الأخطاء البديهية 
فى علم أصول الفقه» . 


هكذا آوقع الرجل تسه بتفسه» فالإنتاج ليس فى «علم أصول الفقه»» ولو كان قرأ التقارير 
الثلاثة فقط عن الإنتاج - دون الإنتاج نفسه - لاكتشف بنفسه عملية التزوير الفاضحة التى يقوم 
بها. هذا من جهة»ء ومن جهة أخحرى لو كان قد قرأ «نقد الخطاب الديتى» فقط لكان قد أدرك أنتا 
قمنا بتحليل مفهوم «الحاكمية) تحليلا تاريخياً كاشفا عن أساسه الأيديولوجى فى التاريخ 
الاجتماعى السياسى» ولو كان الرجل قد قرأ بالإضافة إلى ذلك بحفنا «إهدار السياق فى تأويلات 
ا لخطاب الدينى» . لاكتشف أن آيات الحاكمية التى استشهد بها محللة تحلياد منهجیاً فی هذه 
الدراسة. 


لكن ما للرجل والقراءة» وماله واتباع الحق» إنه من أتباع الرجال والقائلين: «اعرف الحق 
بالرجال ولا تعرف الرجال بالحق» أولئك الذين يفسدون فى الأرض وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً» وما آسهل على أمثال هؤلاء «التعالى» والتعالم» و«التكفير؛؛ لأنهم يظنون أنفسهم فى 
حماية من هو أكبر وأعظم . أليس بلتاجى فى حماية «شاهين» وهذا الأخير تحميه مؤسسات ودول 
وأموال» فلماذا لا يتبع صاحبة - أو بالأحرى حاميه - فى «التكفير)» وذلك حين يقرر فى يساطة 
متناهية وبرودة يحسده عليها ا لجلادون أن مؤلف الكتاب يعرف النصوص ولكثه «ينكرها) . 


هكذا. وكأن الأستاذ الدكتور السيد العميد بلتاجى لا يعلم آن «إنكار النصوص القرآنية 
هو إنكار لايعَلّم من الدين بالضرورة. وكما كان الأمر سهلا عليه مناصرة لأستاذه وحاميه» فما 


أسهله على تلاميذه ومريديه الذين تصدوا فى المساجد والمحاكم لتأليب العامة لمحاكمة الكاتب 
سعياً إلى قتله . ولقد بلغت الوقاحة الفكرية والسفالة الأكاديمية بأحدهم إلى حد الدعوة - دعوة 
صريحة داخل أروقة الجامعة لاحتقار الكاتب ومقاطعته وتأليب طلابه عليه» فى ح ب «قذرة 
تستخدم الكلمة المطبوعة بدلا من الجنزير والمطواة والقنبلة. 


إن ما يسميه بلتاجى «الجهالات المتراكبة بجوضوع الكتاب الفقهى والأصولى) اتهام ناتج كما 
قلنا عن عدم فهم لموضوع الكتاب» وعن عدم إدارك لنهج التحليل وإجراءاته . لذلك يقتبس 
بلتاجى التتائج مخفلا المقدمات التى أفضت إليهاء ومتجاهلا لها تجاهلا تاماً. ولأن هذه التتائج لا 
تتفق مع قناعاته الأيديولوجية - أو بالأخرى مع محفوظاته عن التراث - يقفز منها إلى أحكام 
ذات طابع تقريرى وعظى إنشائى» ولكنها تحسم بالإضافة إلى ذلك بالحدة والقطع واليقين 
والحسم» لأنه يتصور - بعقله غير الأكاديمى - آنها القرل «الفصل» فى تحليلنا مفهوم «القياس› 
فى حطاب الإمام الشافعى وصلنا إلى نتيجة فحواها أنه مفهوم يعكس «رؤية للعالم» «تجعل 
الإنسان مغلولا ومقيداً بمجموعة من الثوابت التى إذا فارقها حكم على نفسه با لخروج من الإنسانية 
». وفى هذا التحليل أدركنا علاقة التشابه التى تنطوى عليها رؤية الإمام الشافعى للقياس مع 
مفهوم «الحاكمية» فى ا لخطاب الدينى المعاصر «حيث ينْظر لعلاقة الله بالإنسان من منظور علاقة 
السيد بالعبد الذى لا يتوقع منه سوى الإذعان). 


يقتبس الدكتور محمد بلتاجى تلك النتيجة ويعْفل عامداً المقدمات التى انبنت عليهاء وذلك 
فى عجلة تمكنة من الوصول إلى الحكم المطلوب» حيث يقول: «وبديهى أن العقيدة الإسلامية - 
بل كل عقيدة دينية - لا ترضى من الإأنسان إلا الطاعة المطلقة التى هى المفهوم «الحرفى» - مرة 
أخرى «الحرفى» - لمعنى (العبادة) و (الإسلام). والذى لا يرتضى الانصياع المطلق للنصوص 
المقدسة فهو خارج عن حد الإيمان بآيات من القرآن كثيرة جدأه . 

وهنا جانب الصواب الدكتور العميد من عدة زوايا : الزاوية الأولى أننا بصدد الحديث عن 
رؤية الشافعى للعالم واللإنسان» أى بصدد الحديث عن مفاهيم الشافعى الفكرية التى» كشفنا عن 
عناصر تشابه بينها وبين رؤية العالم فى الخطاب الدينى المعاصر. ويحتاج الدكتور العميد أن يقرأ 
قليلا حول مفهوم «رؤية العالم» الذى يعتمد عليه تحليلنا السابق. 


ت ت 


الزاوية الثانية ن السيد العميد يوحد بين فهم الشافعى للنصوص - الذى يتماهى معه 
ويتطابق فهم السيد العميد - وبين الدلالة «الحرفية» للتصوص المقدسة» وهو تطابق خطير يلغى 
المسافة المعرفية بين «الفهم» - وهو عملية بشرية نسبية - وبين «القصد الإلهى»» أى يوحد بين 
«الفكر» و«الدين»ء وهذاالتوحيد تعرضنا له بالتحليل والنقد فى كتاب «نقد الخطاب الديتى» 
الذى لم يقرأه السيد العميد. 


والزاوية الثالثة التى جانب فيها الصواب السيد العميدء أن العقائد - وعلى رأسها العقيدة 
الإسلامية - لا تقيم العلاقة بين «الله» و«الإنسان» على أساس «العبودية» بالمعنى المتعارف عليه» 
والذى يندرج فی حقله الدلالی «الانصياع) و الانقياد) . إن العقيدة اللأسلامة خحاصة تنح 
الإنسان حقه كاملا فى اختيار ما يشاء من العقائد» والنصوص الدالة على ذلك محفوظة معروفة . 
ولا نريد أن ملد العميد فى استعراض محفوظاتنا من النصوص القرآنية؛ لأن الطالب البليد 
يستطيع آن يجمع ما يشاء من النصوص بالعودة إلى «المعجم المفهرس». النصوص الإسلامية 
تؤكد مفهوم «الحرية» من الألف إلى الياءء و«الطاعة» التى يلتزم بها الإنسان حين يختار عقيدته 
تظل طاعة أساسها الحرية الأصليةء فإذا كانت «الطاعة) فرعا على حرية الاختيار» فليس من 
المعقول أن يؤدى الفرع إلى زوال الأصل المؤسس له. 


وهناك فى النصوص الإسلامية - وفی التراث الفکری الإسلامی - کشر ما یمکن أن 
يؤسس العلاقة بين «الله» و «الإنسان» على أساس «الحب»» والنصوص كذلك أكثر من أن نشير 
إليها وأشهر . والقرآن الكريم - آخيراً - يصوغ العلاقة فى بعد «العبادية» وليس «العبودية) . ولو 
كان الدكتور بلتاجى أتعب نفسه قليلا - من باب التثبت - وقرأ الفصل الأول من «نقد الخطاب 
الدينى؛ لوجد تحليلا لخرياً وثقافياً للفارق بين «العبادية» و «العبودية) . 

بالإضافة إلى كل ما سبق يفل الدكتور باتاجى إغفالا تاما سياق التحليل الذى آفضى إلى 
النتيجة السابقة عن رؤية الإمام الشافعى لعلاقة الله والإنسان. وإغفال السياق بجعل من السهل 
عليه الوثب إلى الأحكام» التى تقنع قارئه بمخالفة الكتاب للعقيدة» ومصادمة دلالاتها المستنبطة 
من التأويل الحرفى للنصوص الدينية . 

والسياق هو رفض الإمام الشافعى للاستحسان الذى اعتمد عليه فقهاء آخرون قبل 
الشافعى مثل مالك وأبى حنيفة . ويعتمد الشافعى فى رفضه للاستحسان على مجموعة من 
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القرلات أهمها: أن الاستحسان يمكن أن يفضى إلى تعدد الاجتهادات واختلافها بحسب 
ظروف الزمان والمكان: «فيقول كل حاكم فى بلد وممّت با يستحسن» فيقال فى الشىئ الواحد 
رضروب من الحكم والفتيا» . ويقرن الشافعى بين هذه التعددية فى الفتيا والاجتهاد وبين «التنازع» 
امنهى عنه فى القرآن الكريم . واستناد الشافعى إلى القرآن لرفض الاستحسان استناد فيه نظر› 
وإغا أراد الشافعى أن يجعل من «الاستحسان» شيئ مكروهاً بهذا الاستشهاد من جهة» وبقوله من 
جهة أخرى : «من استحسن فقد شرع . 

ولکی یقح الشافعى مبدأ «الاستحسان» تقبيحاً نهائياً - لحساب «القياس» المكبل - يعود 
إلى مبدئه الأثير عن وجود أحكام لحميع النوازل فى النصوص الدينية ٠‏ ويؤ كد هذا المبدأ بالاستناد 
إلى الآية ٠١‏ من سورة القيامةء قول الله تعالى «أيحسب الإنسان أن يترك سدى۲» ويتتهى 
الشافعى إلى الحكم بأن كل «من أفتى أو حكم مالم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون فى معنى 
السّدى۔ وقد آعلمه الله آنه لم یترکه سدی). و«السدى» بحسب شرح الشافعى هو «الذى لا يمر 
ولا ينهى»؛ أى الحيوان» ويواصل الاستنتاج : «وهذا يدل على آنه ليس لأحد دون رسول الله أن 
يقول إلا بالاستدلال . . ولايقول با استحسن» فإن القول با استحسن شى يحدثه لا على مثال 
سابق» . فى هذا السياق تم الحكم على رؤية الإمام الشافعى للعالم والإنسان» وهى رؤية تكبل 
الاجتهاد داخل دائرة «القياس» المشدود دائماً إلى «ا حال السابق» لا يكاد يفارقه . 

والغريب أن الشافعى الذى يرفض الاستحسان ها يفضى إليه من تعدد واختلاف يقبل هذا 
«الاختلاف» فى حدود اختلاف القائسين» بل ويدافع عن هذا الاحتلاف دفاعاً مجیداً ومحیراً فی 
الوقت نفسه (ص ٠٠١‏ من الكتاب). وهذا يدفع إلى التساؤل عن هذا التردد فى استخدام 
«الاستحسان» وتفضيل «القياس» عليه» رغم أن كلا منهما يفضى إلى الاختلاف والتعددية. 
والتساؤل مشروع› ولكن من منظور التعامل النقدى مع التراث» ومع الفكر الفقهى والأصولى 
. . ولكنه ليس مشروعاً من منظور تقديس التراث وتقديس الأئمة والتوحيد بين اجتهاداتهم وبين 
العقيدة تفسها . والتفسير الذى طرحناه فى محاولة للاقتراب من إجابة التساؤل السابق هو حرص 
الشافعى على شمولية «النصوص)» يستوى فى ذلك القرآن والسنة والإجماع. وهو بحسب 
تحليلنا حرص يكشف عن أيديولوجية خاصة تختلف عن آيديولوجيات أخرى داخل منظومة 
الفكر الإسلامى . والأدلة على ذلك عديدة مستفيضة داخل الكتاب» وهى آدلة يتجاهلها تقرير 


البلتاجى تجاهلا تاماً» متبعا منهجية «اللصلّد» نفسهاء وانتزاع ا لحمل والعبارات من سياقهاء فضلا 
عن الوقوف عند التتائج دون عرض القدمات› تهويلا للأمر وتزويرآ على القارئ العادى . 


(¥) 


حين نذهب إلى آن «السنة فى عصر الشافعى كانت فى حاجة إلى تأسيس مشروعيتها 
بوصفها مصدراً ثانياً من مصادر التشريع؟ يتعالم الدكتور بلتاجى على الباحث مستخدمالغة 
مبتذلة لا يصح التعامل بهاء وذلك حين يقول : «وهذا كله ضلالات متتابعة وجهالات متراكمة 
من المؤلف لبدهيات الإسلام؛ لأن الستة منذ عصر التبى صلى الله عليه وسلم كانت هى المصدر 
الثانی بعد القرآن الكريم». ولو تأمل بلتاجى قليلا لوجد أن عبارتنا السابقة ليست إلا صياغة لا 
قرره الشافعى نفسه من اختلاف الناس حول بعض السنن النبوية التى لا أصل لها فى القرآن 
الكريم » فى حين أنهم اتفقوا على السنن التى لها أصل فى القرآن› سواء تلك التى تكرر أحكام 
القرآن» آو التى تبين مجملهء وتوضح غامضه› وتخصص ما ورد فيه مورد العامء وهذا كله 
مشروح فى الكتاب . ولو كانت الستة - على ما يزعم بلتاجى - متفقاً على حجيتها واستقلالها 
بالتشريع لا احتاج الأمر من الإمام الشافعى كل هذا الجهد الفكرى» سراء فى «الرسالة» أو فى كتبه 
الأخرى التى ضمتها مجموعة «الأم». والشافعى فى رده على الذين ينكرون استقلال السنة 
بالتشريع لم يستخدم لغة بلتاجى القطعية. ولو كان الأمر على مستوى الوضوح والقطع واليقين 
الذى يدعيه بلتاجى لاكتفى الإمام الشافعى بوصف رأى المخالفين بالجهل والضلالء وکل 
الأوصاف التى تكرم بلتاجى على الباحث بها . 


إن الشافعى هو الذى صاغ كل الأدلة التى يسوقها بلتاجى للتدليل على أن «السنة» مصدر 
ثان من مصادر التشريع . ولييس كلام الشافعى ولا أدلته يقيناً مطلقاً معلوماً من الدين بالضرورةق 
وذلّك لانه صاغ تلك الأدلة ردا على مفكرين وفقهاء آخرين كان لهم موقف من «السّة» مخالف 
لوقف الشافعى . وسيادة اجتهاد الشافعى وهيمنته فى حيز «علم أصول الفقه» ظاهرة تاريخية » أى 
ظاهرة يمكن تتبع أسبابها وعللها فى التاريخ الاجتماعى للمسلمين. ذلك أن هذا الاجتهاد لا 
يكتسب من هذه السيادة التاريخية منطق اليقين المطلق»› والحقيقة التى لا يمكن أن ينالها النقد . 


مفهوم «السنة» وحياًء إذ كان عليه أولا أن يصرع مفهوم «العصمة» صياغة إطلاقية تعنى انعدام 


ا لخطأ انعداماً تاماً من جانب الرسول عليه السلام . وهذا مفهوم تناقضه النصرص القرآنية التى 
نزلت فی سیاق عتاب للنبی قاس فی بعض الأحیان» فضلا عن كثير من الروايات التى خطأت 
بعض اجتهاداته عليه السلام . وكان على الشافعى ثانياً أن يجد لفهوم «الستّة» سنداً من القرآنء 
فكان تأويله للحكمة إذا جاءت معطوفة على القرآن بأنها «السنة)» وهر تأويل يأباه السياق فى 
كثير من الأحيان. وكان عليه ثالثاً أن يجعل مفهوم «الإلقاء فى الروع؟ الرارد فى بعض الأحاديث 
مساويا لمفهوم «الوحى؟ء وذلك لكى يجعل «الستة) وحياً من درجة القرآن نفسها. 


غير أن أخطر ما قام به الشافعى - ولم يلحظه بلتاجى فى الكتاب - توسيع مفهوم «السنّة 
ليشمل كل الأقرال بصرف النظر عن سياق القولء فصار كل «قول» قاله النبى عليه السلام 
«وحيا» . وقد تم هذا «التوسيع» الذى ألغى بشرية الرسول إلغاء شبه تام اعتماداً على تأويل قوله 
تعالی : «وما ينطق عن الھوی إن هو إلا وحی یوحی)› وهو تأويل لا يستقيم للشافعى ولا لغيره. 
لأن الضمير «هو» لا يعودإلى الضمير المستتر فى الفعل «ينطق؟ ولاإلى مصدر الفعل 
«النطى) . » بل يعود إلى «القرآن» الذى كان يكذب به مشركو مكة أنه من عندالله. ولأن هذا 
التكذيب يتضمن تكذيباً محمد عليه السلام فى دعواه» فقد جاء رد القرآن مشتملا على نفى 
الكذب عن محمد «وما ينطق عن الهوى» وعلى إقرار حقيقة القرآن بأنه وحى من الله «إن هر إلا 
وحی یو حی . علمه شدید القوی) . (انظر تفسیر الطہری الجزء ۲۷ » ص : .)۲١‏ 


هل كان الأمر يحتاج إلى كل هذا الجهد من الإمام الشافعى» لو كان الأمر امن بدهيات 
الإسلام» كمايقول بلتاجى ببساطة يحسده عليها الإمام الشافعى نفسه؟! لكن هذا هو الفارق بين 
«الآئة» والعلماء الحقيقيين › ويين (علماء» السمت والهيئة والزی والشارة والألقاب. ينتج 
الأولون ماينشجون من علم ووعى» وبالكابدة والسحث» ومناقشة الحضوم› بيثمايعتمد 
الأحيرون على ما أنتجه الأولون دون إضافة» بل دون أن يرقى وعيهم إلى إدراك وسائل 
بل كل نقد وتحليل من منظور الف الْسسَهلك فقط لفكر السلف إغاهو «هرطقة» وطعن فى 
الأئمة . لقد صار فكر «الأئمة) - فى وعى المقلدين - «دينا)» يستوى فى ذلك أن يكون المقلّد نجماً 
تلیفزيونياً يفتى الناس فى كل شى وأن يكو عميداً لإحدى الكليات» أو أن يكون استاذاً 
مساعداًء ناهيك أن يكون سماكاً أو صبياً جاهلا من«أمراء» الجماعات» فلا فرق . لأن «التقليد» 
حجاب على العقل الذى هر أخحص خصائص إنسانية الإنسان. 


۳ ¬ 


إن كلمة «السنة) كلمة موجودة فى اللغة العربية » لكن انتقالها من حيز الدلالة اللغوية إلى 
حيز اللصطلح الأصولى لم يحدث فى عصر التبى صلى الله عليه وسلم - كما يزعم بلتاجى 
وغيره. وقول النبى لمعاذ بن جبل حين أرسله لليمن: بم تحكم» أو تقضى - وليس السؤال عن 
الحكم بالمعنى السياسى بل عن الحكم عنى القضاء والفتيا - وكذلك إجابة معاذ بآنه يقضى أولا ا 
فی کتاب الله ثم با فى سنة رسول الله إن لم يجد فى كتاب الله حكماًء ثم باجتهاده إن لم يجد 
فى سنة الرسول - كل ذلك لا يعنى أن مصطلح «سنة النبى» كان محملا بالدلالات التى نجدها فى 
خطاب الشافعى . كان المصطلح يستخدم مجرداً من الإضافة فيعنى الطريقة والعادة المتبعةء وكان 
يستخدم مضافا فتحدد اللإضافة دلالته. وعلى ذلك فقول معاذ أنه يحكم أو يقضى با فى سنة 
رسول الله إن لم یجد فی کتاب الله حکماًء لا یعنی أن سنة النبى وحی بقدر ما یعنی أن ما كان 
يقضى به الرسول هو «السنة» والعادة المتبعة المقبولة . 


إن قراءة واقعة «معاذ بن جبل» بآئر رجعى» أى بعد أن أسس الشافعى مصطلح السنة 
بالشكل المشروح فى الكتاب› هو المسثول عن هذا الالتباس فى الأذهان . ولأنه التباس متجذر فى 
التاريخ الفكرى والاجتماعى تحول إلى «حقيفة) لا يصح المساس بها . 

ومحاولة تفكبيك بنية هذا الالتباس برد عناصره إلى السياق التاريخى الاجتماعى الفكرى 
لنشأة الأفكار وتطورها واحدة من الإجراءات المنهجية التى يعتمد عليها الكتاب . لكنها منهجية 
يعجز الفكر التقليدى» أو بالأحرى الفكر «المقلّد»» عجزاً تاماً عن الإ لام بها فضلا عن استيعابها 
ونقدها. ولا يبقى أمامه حيعذ إلا حيلة العاجز: القذف والهجو والتطاول والمغالطات و«التعالي» 
الزائف» الذى يستند إلى المستقر والشائع بالمعنى العامى والمبتذل. إنه محاصرة «المعرفى) بسياج 
المعروف» وطعنه بأيديولوجيا الشائع والمستقر» وذلك لأن «المعرفى) يغامر بالدخول فى منطقة 
«الحظور» اجتماعياً وفكرياً. 


وهذا الحظور يتجلى فى حقيقة ينكرها الحس الدينى الفطرى» ويدافع عنها أصحاب 
الصالح بأقسى وأقصى ما يستطيعون: تلك هى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حامل رسالة 
بلغها عن ربه هى القرآن» وفى هذا «البلاغ؛ يكمن الوحى» آما سنته صلى الله عليه وسلم فمنها 
ماهو شرح وبیان» ومنهاماهو اجتهاد» وفى هذا القسم الأخير اخحتلف المختلفون. ومافعله 
الإمام الشافعى إزاء هذا الاختلاف» هو أنه أدمج كل العناصر فى مفهوم كلى وضعه فى المستوى 
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تفسه المقدس للوحى» أى لكلام الله سبحانه وتعالى . ويهذا الصتيع صار كل ما ينطق به محمد» 
وکل مایفعله وحیاًء واختفت الحدود والمراصل بين «الإلهى» و«الیشری)› ودخل الأخیر داث ۳ 
«المقدس؟. 


وليس المهم هنا أن تكون النتائج المشار إليها نتائج مقصودة للإمام الشافعى» قصد إليها 
قصداً وعمد إليهاء لآن منهج تحليل ا لخطاب لا يدخل فى «الضمائر» و«النيات)ء ولكن المهم آن 
الخطاب يفضى إلى تلك النتائج» وأنها نتائج استقرت فى الوعى الإسلامى» واكتسبت صفة 
«الحقيقة» مع أنها نتائج لفكر بشرى» الأخطر من ذلك أن هذه النتائج المشار إليها تمارس تأثيراً فى 
حجب الوعى الإسلامى عن تاريخيته» وتعوقه من ثم عن قراءة ذاته قراءة مستبصرة ناقدة. 
والأشد خطورة من كل ما سبق أن تلك النتائج تتصادم مع طبيعة مفهوم الوحى فى الإسلام» وهو 
مفهوم مغاير للوحى فى الأديان الأخرى . 


(۸) 


ولأن البحث العلمى لا يكتفى بالتحليل» وينزع كذلك إلى التفسير»ء فقد كان من 
الضرورى إثارة التساؤلات عن سر انحياز الخطاب الشافعى لمنحى «آهل الحديث» ضد «أهل 
الرأى»» خلافا للاعتقاد السائد بأنه اتوسط؟ بينهما من خلال منهج «توفيقى». ولأنالإمام 
الشافعى قدم فى حطابه ما هو أكثر من مجرد الانحياز لفريق ضد فريق» فقد كان التساؤل عن 
سر الحرص على تدشين «السنة» نصا مشرعا تساؤلا مشروعاً. ومره أخرى ليس الحديث عن 
«الانحیاز» حدیث ا عن هری شخصی»› بقدر ما هو حدیث عن موقف فکری فی سیاق صراع بین 
اتجاهات ورؤى فكرية مختلفة . 

وليس التساؤل إلا محاولة لإأثارة «المضمر؟ فى بنية الخطاب من أجل كشفه وتعريته 
وتفكيكة» ولذلك ينحل إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية تفضى محاولة الإجابة على كل منها 
إلى اكتشاف جانب من جوانب الخطاب . لذلك بدأنا بالتساؤل : لاذا كانت «عربية) القرآن فى 
حاجة دفاع من الإمام الشافعى» وقد قادت محاولة الإجابة عن هذا السؤال إلى سؤال آخر: هل 
هو دفاع عن «العربية» آم دفاع عن اللهجة «القرشية) التى استقرت لهجة معتمدة - أو حرفا - فى 
قراءة القرآن بعد استبعاد الأحرف الأخحرى المذكورة فى حديث الأحرف السبعة؟ وهذا التساؤل 
الثانى أدخحل الببحث فى إشكاليات النزعة «القرشية؟ التى أرادت الهيمنة على المشروع الإسلامى»› 
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ونجحت عشية وفاة النبى فى واقعة «السقيفة)» ثم فى حروب الردةء والصراع بين على بن أبى 
طالب وخصومة فى موقعة «الجمل» أولا و«صفين؟ ثانياًء يعد أن انتقل الصراع بعد السيادة 
القرشية إلى صراع بين بنى هاشم وينى آمية . 

لم يتصور الباحث أن البحث فى هذه الإشكاليات -الموصوفة وصفاً مسْهّبا فى كتب 
التاريخ خاصة كتاب نصر بن مزاحم «صفين» و «تاريخ الأم والملوك» - لمحمد بن جرير الطبرى - 
يمكن أن يسيب كل هذا «الانٰجراح؟ فى جدار الصمت والبلادة الذى يريد له بعضهم آن يحجب 
الوعى اللإسلامى عن فهم تاريخه وتراثه فهما مغمراًيساعده فى تجاوز آزمته الراهنة. إن هذه 
الإشكاليات تثل الحاضنة الاجتماعية والتاريخية التى تتولد فيها الأفكار» وعلى أرضها يمارس 
الفكر فعالياته» لآنه ليس فكرآفى المطلق خارج إطار الزمان والمكانء بل هو فكر ينتجة بشر 
منخرطون بوعی آو بدون وعى فى سياق الواقع الذى يعيشون فيه . 

وكيف يمكن لخطاب الشافعى أن يكون خطاباً مفارقاً لكل تلك الملابسات» وهو القرشى 
الأرومة الذى يسرد «الربيع بن سليمان» راوى كتبه نسبه حتى هاشم بن عبد المطلب بن عبد 
مناف» ویصفه بنه «ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠؟‏ صحيح أنه أنتج خطابه فى مرحلة 
الدولة العباسية التى قامت على أساس الاستناد إلى العنصر الفارسى» لكن الخلافات القديمة 
کانت ما تزال تغارس فعالیتها علی مستوی النصرص والاأفکار . من هنا یکتسب رآی الشافعی فی 
رفض قراءة «الفاتحة) فى الصلاة بالفارسية دلالة خحاصة إذا قورن برأى أبى حنيفة» وذلك بصرف 
النظر عن معايبر الخطا والصواب . ومن هنا أيضا تفهم النزوع العلوى لدى الإمام» هو النزوع 
الذى عرضه لا يشبه المحنة فى عصر الرشيد. 

وليس من المستبعد فى مثل هذه الحالة أن ينفر الإمام من النظام العباسى» خاصة بعد أن 
تولى الأمون مناصرة مذهب «الاعتزال» وما تبعها من محنة «خلق القرآن»» فير حل إلى مصر التى 
كان واليها آنذاك قرشياً هاشمياً. ومع ذلك فقد قبل الشافعى أن يعمل فى ظل هذا النظام بوساطة 
بعض القرشيين إلى والى «اليمن» الذى كان فى زيارة للحجاز» وذلك فى مخالفة واضحة لوقف 
الفقهاء قبله ورفضهم العمل بالقضاء سواء فى ظل الأمويين أو العباسين . لكن الإمام الشافعى لم 
يكن وحده الذى فعل ذلك»› فقد سبقه کل من آیی یوسف ومحمد بن الحسن الشیبانی تلمیذی آبی 


سحقة . 
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ولعل هذا يضطرنا للرد على الضجة الإعلامية الزائفة التى وجدت فى خط طباعى فى 
الكتاب تكئة تقيم بها الدنيا ولا تقعدهاء حيث تحولت كلمة «العلويين إلى «الامويين؟ فى صفحة 
كاملة. ورغم أن هذا خطأ لايقع فيه تلميذ بليد - كما أقر ا جميع - ورغم أن الصفحة التالية 
ل فحة الأحطاء تلك تتحدث عن نفور الشافعى من النظام العباسى خاصة من المأمون» فإن ذلك 
لم يلفت لنظر› لأن العين الناظرة لا تقرأ ولا تتفهم بل تتصيد. ولم يتنه المهاجمون إلى أن هذا 
ا لطا الطباعى - ا لصوب فى ثبت التصويبات فى آخر الكتاب - لم يتوقف عنده إمامهم الأعظم 
عبد الصبور شاهين . لأن النسخة التى كانت بين يديه كانت مصححة باليد علاوة على ثبت 
التصویبات فى آخر الكتاب . 

تنه بلعاجى للخطا وأشار إليه لا على آنه خطأً طباعى » بل على آنه «جهل؟ من الباحث»› 
وقامت جريدة «الشعب» بدور «الطبّال» فى الرَفْة» وعنها نقل مصطفى محمود» وعنه نقل محمد 
الغزالى› وهلم جرا. ثم كانت ثالثة «(محمد جلال كشك) الذی راح على مدی حمس مقالات 
فی «اکتوبر) یعید ویزید› ویرغی ویزید»› ويؤلب العامة والخاصة - رحمه الله وغفر له - وكان 
ذلك كله دليلا على إفلاس المتهجمين › ودلالة على قدر عقولهم وقدراتهم . هکذا صار هذا الخطاً 
الطباعى دليلا على تدنى المستوى العلمى للباحث وهبوطهء بحيث صار قرار ا لجامعة بعدم الترفية 
قراراً صائباً حكيماً فى نظر الحكماء من التاجرين بالإسلام. 


ليست ميول الشافعى للعلويين سراً من الأسرار» وليس انحيازه للقرشية وللعروبة غا يقح 
فی شخص الإمام» لكن المؤكد أن ذلك كله يمشل عناصر «أيديولوجية) فى الخطاب» تحتاج 
للعحليل كشفاً عن بنية هذا ا لخطاب» لإعادة زرعه فى التاريخ بعد آن انفصل عنه» وأكتسب بعض 
ملامح الإطلاقية والقداسة . والدلائل التى يقدمها الكتاب من داخل خطاب الشافعى تتجاوز 
مسألة قبوله للعمل» بل وسعيه إليه» مع بعض الولاة من لهم توجهات قريبة من توجهات الإمام . 
ومن المعروف أن الدولة العباسية تقاربت مع العلويين فى مرحلة نشأتها وتثبيت أركانهاء وذلك 
على أساس الانتساب المشترك إلى «البيت النبوى)ء فلم يكن الأمر يحتاج لقيام دولة «علوية 
لكى يقبل الإمام العمل فيها - كما توهم المرحوم جلال كشك. والدلائل التى يقدمها الكتاب 
على انحياز «الشافعى» للقرشية والعروبة عموماً عديدة. 


ونتوقف هنا عند دليل آشرنا إليه فى الكتاب إشارة سريعة تصورناها كافية بالنسبة للقارئ 


العخصص على الأقل» تلك هى احتفاء الشافعى فى مسندة (على هامش الجزء السادس من كتاب 
«الأم») بالمرويات «الموضوعة۲ عن فضل قريش على الناس» والمنسوبة إلى الى صلى الله عليه 
وسلم. ونورد فيما يلى تلك الروايات التى يرويها الشافعى»› ويقبلها بالقطع › تاركين التعليق 
عليها إلى ما بعد إيرادها. وتلاحظ فقط هنا أن «المسند كله يرويه «الربيع» عن الشافعى بلفظ 
«أخبرنا)» ولكنه حين يصل إلى هذا ا لجزء من المسنديستخدم مصطلح «حدثنا» بدلا من 
«أخبرنا» . وهذا معناه من منظور «علم الرواية» درجة أعلى من التحمل لأن الملصطلح «حدثنا) 
يعنى المشافهة العيانية المباشرة» أى السماع مباشرة من الراوى» فى حين قد يعنى امصطلح 
«أخبرنا) الرواية عن كتاب أو صحيفة كما يعنى السماع المباشر كذلك . وحرص الربيع» على 
اللخالفة بين «أخبرنا» و «حدئنا) يعنى أن هذه القطعة من المسند - الخاصة بفضل قريش على الئاس 
- تتمتع بآهمية خاصة والروایات تجرى كالتالى : - 
١‏ - قدموا قريشاً ولا تقدموها (= لا تنقدموا عليها)ء وتعلّموا منها ولا تعالموها أو تَعّلموها 
۲ - من أهان قريشا أهانه الله عز وجل . 
۳ -لولا أن تَبْطر قريش لأخبرتها بالذى لها عند الله عز وجل (هذا جزء من حديث وسيرد 
نصه کاملا فی رقم ٦)۔‏ 
٤‏ - قال صلى الله عليه وسلم لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الامر ما كنتم مع الحق» إلاأن 
تعدلوا عنه فلحو ن (تقصون) كما تلحى هذه الجريدة» يشير إلى جريدة فى يده . 
ه -یروی آنه صلی الله عليه وسلم تادی : أيها الناس إن قريشا أهل أمانة» ومن يغاها 
العواثر أكبه الله لملخريهء يقولها ثلاثا . 
٦‏ - يروى أن قتادة بن النعمان وقع بقريش (= شتمها) فكأنه نال منهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مهلا با قتادة» لا تشتم قريشاًفإنك لعلك تری فیها رجالاء أو 
لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذى لها عند الله . 


~A -— 


۷ - آخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبی ذئب پإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فی قریش شیثاً لا احفظه وقال: شرار قریش خیار شرار الناس. 


۸ - عن آبی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تجدون الناس 
معادن فخيارهم فى ا جاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهرا. 


٩‏ - وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية تبوك› فقال: ما هنا شام» وآشار بيده 
إلى جهة الشام» وما هنا يمن» وأشار بيده إلى جهة المدينة . 


۱° - عن أبى هريرة رضى الله عثه قال : جاء الطفيل بن عمروالدوسى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن دوسا (= قبيلته) قد عصت وآبت فادع 
هلکت دوس › فقال : اللهم هد دوسا وأئت بهم . 


۱۱ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لول الهجرة 
لكنت امرأً من الأنصارء ولو أن الناس سلكرا وادياً أو شعباً [وسلك الأنصار وادياً أو 
شعباً آخر] لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم . 


١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم خرج فى 
مرضه» فخطب . فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال : إن الأنصار قد قضرا الذى عابم 
وبقى الذى عليكم» فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيتهم . . وقال ا لحر جانی (= 
أحد الرواة) فى حديثه أن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : اللهم اغفر للأنصارء 
ولأبثاء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» وقال فى حديثه : إن الى صلى الله عليه وسلم 
حين خر ج بهش إليه النساء والصبيان (= تسارعوا إليه هاشين باشين) من الأنصار فرق 
لهم ثم حطب فقال هذه المقالة. 

۴۳ - عن أبى هريرة قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً وأرق آفئدة» الإيمان يمانى 
والحكمة يمانية. 


۳۹ 


٤‏ - عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا أنزع 
على بثر استسقى (= يخرج الماء من البئر بالدلو)» قال الشافعى رضى الله عنه: فى 
النوم ورؤيا الأنبياء وحى» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاء اين أبى قحافة 
( يعنى أبا بكر الصديق) فنزع ذنوباً أو ذنوبين (= دلوا أو دلوين من الماء) وفيه ضعف 
والله غفر له» ٿم جاء عمر بن ا لخطاب فنزع حتی استحالت فى يده غرباً (كثر الاء 
وسال وعم الوادى) فضرب الناس بعضن (بواد كثير الإبل لوفرة الماء) فلم أر عبقرياً 
یغری فریه (= یصنع مثل صنعه) . 

ولنا على هذه الرويات ثلاث مجموعات من الملاحظات» تتعلق المجموعة الأولى بعملية 

«الإسناد؛ التى تعتمد عليها تلك المرويات› وتتعلق الملجموعة الثانية من الملا حظات بالمتن» أما 
الملجموعة الثالة من الملاحظات فتتعلق بالدلالة العامة للك المرويات . 


فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالسند» فا ملا حظة الأولى ملاحظة عامة . فحواها آنه يغلب 
على سند هذه المرويات «المراسيل» و«البلاغات) و «المراسيل» هى المرويات التى يرويها «التابعى» 
- أحد رجال الجيل التالى لحيل المحابة - عن النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة» دون أن يذكر 
اسم الصحابى الذى ينقل عنه الحديث . أما «البلاغات» فهى مثل «المراسيل؟» ولكن التابعى يقول 
فيها «يلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال . . . . وتتيدى آهمية هذا الملا حظة فى أن الإمام 
الشافعى لا يقبل «المراسيل» و «البلاغات» إلا أن تكون هناك رواية أخرى للحديث تفسه متصلة 
السند اتصالا تاماًء لكن الشافعى يتخلى عن شرطه هنا ويقبل «المراسيل» و«البلاغات»ء وهذاأمر 
لايخلومن دلالة. 

الحديث رقم )١(‏ يقف إسناده عند ابن شهاب الزهرى الذى يقول إنه بلغه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال . وكذلك الحديث رقم (۲) يقف إسناده عثد عمر بن عبد العزيز وابن 
شهاب : يقولان قال رسول الله عليه وسلم . الرواية الثالثة تقف كذلك عند الحرث بن عبد 
الرحمن الذىيقول: بلغتا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» وهى رواية جاءت بإسناد 
آخر فی رقم )٦(‏ ینتهی عند محمد بن إبراهیم بن الحارث التمیمی وهو تابعى كذلك ۔ آما الحدیث 
رقم (۷) فروی بإسناد لا حفظه الشافعی» والراوی الذى يروى عنه يقول إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى قريش شيئاً لا يحفظه» فالرواية كلها غير منضبطة إسناداً ومتناً. 


و 


الملاحظة الثانية المحعلقة بالإستاد أن كثيراً من الروايات المقتصلة إلى الصحابى يرويها أب 
هريرة» وفى كثير من روايات أبى هريرة كلام قاله بعض الصحابة أنفسهم خاصة السيدة عائشة 
التى كثر نقدها لمروياته . وأقل نقد وجه لأيى هريرة أنه يوهم أنه سمع الحديث عن النبى فإذا سثل : 
هل سمعته؟ ذكر اسم الصحابى الذى سمعه منه. هذا فضلا عن قضايا كثيرة تتعلق ينزوع أبى 
هريرة إلى الإكثار من الرواية عن النبى خلافاً لموقف الصحابة . حتى نهاه بعض الخلفاء عن 
الرواية » لكنه عاد للإكثار بعد ذلك . ولا يتسع المجال لنا هنا لمناقشة إشكالية مرويات أبى هريرة 
التى كثر الكلام فيها بين المعارضيين والمؤيدين. (انظر: ابن فتيبة : تأويل مختلف الحديث» ص : 
٤٤ - ۲۸ ٦‏ دار الكتب العلميةء بيروت). 


إذا اتتقلنا من «السند» إلى «المتن»فإن أول ملاحظة يتعين إبداؤها هى أن هذا الإعلاء من 
شأن «قريش» وبيان فضلها على الناس لا يقف عند حدود الماضى أو الحاضر» بل يمتد إلى 
المستقبل كما فى الحديث رقم (1)ء وهو أمر يثير الريبة فى أن تكون هذه المرويات وضعت لنصرة 
الدولة العباسية» خحاصة بعد أن دخلت مرحلة الصراع مع «العلويين) بعد مرحلة «التقارب) معحهم 
أول تشأة النظام . إن التركيز على «قريش» فى هذه المرويات يستدعى التركيز على فضل ”آل 
البيت» فى التراث الحديثى الشيعى» وكأن «الحديث» أصبح سلاحا فى معركة الشرعية السياسية 
بين بنى العباس والعلويين . 


املاحظة الثانيةء وربا الأهمء أن هذا الحديث عن «الفضل؛ المطلق لقريش آو لغيرها 
يعارض المبادئ الإسلامية الكلية النصوص عليها فى القرآن الكريم» وفى السنة المتواترة «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» «لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى» . . إلخ. وما يخالف تلك 
المبادئ الكلية والأسس العامة يصعب قبوله داخل دائرة «النصوص) الدينية . وإذا حالفت الرواية 
القرآن الكريم فلا اعتبار بها ولا اعتدادء لأن النصرص الثانوية لايصح أن تخالف النص الأولى . 
خاصة فى حالة وضوح الدلالة الظاهرية» ومعاضدة الأدلة المستنيطة من تصوص آخرى لتلك 
الدلالة. 


الملاحظة الغالفةء أن كل تلك المرويات تحضمن شواهد ودلائل تدل على أنها من 
«الموضرعات») التى وضعت فى عصور متأخرة» ذلك آن أحداً من الذين اشتجر بينهم ا لحلاف فى 
سقيفة بنى سعد لم يستشهد بواحدة من تلك المرويات. ولو كانت معروفة كلهاء أو بعضها على 


غ س 


الأقلء لكان من السهل حصر الخلاف بين قريش والأنصار. (انظر : الطبرى: تاريخ الأم 
والملوك الحزء الثالٹ» ص: ۲٠٤ - ۲٠۳‏ وانظر أيضا: الأشعرى: مقالات اللإسلاميين› 
ا لجزء الأول ص : ۳۹- ١٤ء‏ الذى يورد أن أبا بكر احتج على الأنصار بقول النبى صلى الله 

عليه وسلم : «الإمامة فى قريش) فأذعنوا له منقادين » ورجعوا إلى الحق طائعين . وهى حجة لم 
ترد عند الطبرى» الأمر الذى يكشف عن البعد الأيديولو جى الذى وضعت هذه الأقوال لساندته. 


أما عن الدلالة العامة لتلك المرويات» فاللاحظة الأولى التى نبديها آن تلك المرويات 
الخاصة بالأنصار ومكانتهم» رقم (١۱)ء )١۲(‏ إغاهى مرويات وضعت من قييل «المصالحة)» 
لأنها ما تزال تضع «الأنصار؟ فى منزلة من هم تحت حماية «المهاجرين» وولايتهم . وتحن نعرف 
من تاريخ الطبرى أن سعد بن عبادة الذى كان مرشحاً للخلافة من قبل الأنصار رفض مبايعة أبى 
بكر رفضاً تاماً» كما نعرف أن المهاجرين استطاعوا استثمار الخلافات القديمة بين «الأوس» 
و«الخزرج» لكسر إجماعهم على ترشيح سعد بن عبادة. وليس من المستغرب والحال كذلك أن 
تكون هناك محاولة لرأب الصدع ومصالحة الأنصار» خحاصة مع حاجة «معاوية بن أبى سفيان» 
للإجماع عشية مقتل الخليفة الرابع على بن أبى طالب وتنازل الحسن بن على له عن «ا-خلافة» فيما 
عرف بعام «الجحماعة) . 


وهذا يقودنا إلى الملاحظة الثانية والتى تتعلق بالرواية رقم (١۱)ء‏ لأنها تستدعى ما ذهبت 
إليه بعض طوائف الشيعة من رفض خلافة كل من أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب» فضلا عن 
عثمان بن عفان» على ساس آنهم جميعا اغتصبوا الخلافة من على بن آبى طالب . ومن الجدير 
بالذكر أن «الرافضة» لم يكونوا وحدهم بين الشيعة الذين ذهبوا هذا المذهب» فالزيدية - وهم أشد 
المذاهب الشيعية اعتدالا من منظور أهل السنة - يرون أن علياً كان أحى بالخلافة من أبى يكر وعمر 
لأفضليته» ولكنهم لم يتشددوا فى رفض خلافتهما كالروافض » بل ذهبوا إلى «جواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل؟ فى نوع من التقارب السياسى فى سياق مناهضه النظام الأموى . ومن 
الراضح أن الرواية المذكورة فى صيغة رؤبا نيوية تهدف إلى بيان فضل كل من الخليفتين فى حياة 
الأمة الإسلامية . 


الملاحظة الأخيرة فى سياق مجموعة الملاحظات الخاصة بالدلالة العامة» أن كل تلك 
المرويات ليست إلا تصوصا أنتجت فى سياق صراعات أيديولو جيية » بدت بخلاف السقيفة» ثم 


E 


بالردة» فالفتنة التى قتل فيها الخليفة الثالث» فالصراع بين على من وجهة» وطلحة والزبير 
والسيدة عائشة من جهة أخرى»› ثم الصراع بين على ومعاوية» ثم القلاقل التى أثارها الخوارج 
والشيعة ضد النظام الأموى» ثم صراع العلويين والعباسيبن معا ضد النظام الأموى» فاستقرار 
الأمر للعباسيين فى نهاية الأمر حتى الغزو المغولى لبغداد. انتهت الصراعات السياسية وظلت 
التصوص شاهدة على التاريخ من جهة» ومحركة لصراعات فكرية لم تثته بعد من جهة أخرى . 


ألا يستحق الأمر من الباحثين التأمل والتساؤل. خاصة حين ترد هذه المرويات فى سياق 
«مسند» مرتب على أبواب الفقة» وليس على أسماء الرواة كماهو شأن «المسانيد) الأخرى 
المعروفة؟ ولاذا ترد هذه المرويات فى «فضل قريش» مع مرويات عن «الأشربة) فى سياق واحد؟! 
وهل من إجابة على تلك التساؤلات إلا بالنرعة القرشية للإمام» والتى لا تفهم إلا فى سياق 
الصراعات المحتدمة فكريا؟ وهى ليست نزعة قرشية منبته الصلة عن نزعة عروبية تنطلق من 
أساس أن «قريش» هى العرب » وأن لهجتها هى لغة القرآن» فهى لغة كل العرب وكل المسلمين. 


هذا النزوع القرشى العروبى لاومام لا يتعارض مع عواطفه «العلوية؟ وحبه لآل البيت» فما 
من مسلم› إلا ويحمل هذه العواطف . ولم تصل العاطفة «العلوية) عند الإمام إلى حد «التشيي) 
بالمعنى السياسى أو المذهبى . وما يتسب إليه من أنه قال : 


لايمكن أن يتخذ قرينه على علوية متعصبة تصل إلى حد «الرفض) أو «التشيع» . وهذا هو 

الذى يفسر عدم اعتداد الإمام بالمرويات الشيعية عن «الوصية» بالخلافة نصا للإمام على . 
(4) 

لكن ماعلاقة هذا النزوع القرشى العروبى با لخطاب الفقهى الذى أنتجه الإمام الشاافعى › 
أو يمكن عكس السؤال فيقال : ماعلاقة ما قام به الإمام الشافعى من جهود لتأصيل علم الفقه 
بذلك النزوع القرشى العروبى؟ والتحليل الذى يقدمه الكتاب - فى محوره الأول عن «الكتاب» 
- لأغاط الدلالة يطرح بعض جوانب الإشكالية ويقدم بعض الإجابات . إن الدفاع عن عروية 
أجنبى من ألفاظ القرآن هو فى الأصل كذلك» ولكنه اختلط بلغة العرب قبل نزول القرآن بآماد 


- ¢) 


طويلة» فعرّبته العرب» وأخضععته لقوانين اللسان العربى صوتياً وصرقياً ونحوياً ودلالياًء ويذلك 
صار عربياً حين نزل القرآن» الشافعى لا يقف عند حدود هذا الطرح اللغوى المستقيم للمشكل› 
بل يتجاوز حدود الدفاع عن لغة القرآن للدفاع عن نقاء اللغة العربية ذاتهاء إلى حد القول إن 
«لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا يعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
نبی٤‏ ۔ 

هذا الربط بين «اللخة» و«النبوة) مح أن اللغة موجودة قبل ظاهرة الوحى» يستدعى من 
الباحث التوقف لطرح سؤال آخر: هل الدفاع عن العربية من مدخل الدفاع عن نقاء اللغة القرآنية 
دفاع عن «العربية» فعلا أم دفاع عن «القرشية) التى استقرت قراءة القرآن على القراءة بلهجتها 
بحسب المعلوم من علوم القرآن» > وبعد إسقاط الحروف الستة الأخرى؟ ونقترب من حدود 
الإجابة حين يضع الشافعى «السنة» فى موضع مساو للغة «اللسان العربى) كمرجعين تفسيريين 
للقرآن الكريم» وذلك باستفناء النمط الدلالى المعروف ب «النص» وهو عزيز جدآ ونادر فى 
القرآن. 

وتتضح الإجابة من خلال تحليل المكانة التشريعية للسنة فى حطاب الشافعى » خاصة بعد أن 
وسع مفهوم «السنة» بحيث يضم الأقوال والأفعال والموافقات» وبعد أن جعلها «وحيا» مساوياً 
للقرآن من كل وجه» إن «الستة» المحمديةء بهذاالمفهوم الواسع الذى لايميز بين التشريع 
والعادات» تتضمن بالضرورة العادات والتقاليد والأعراف التى لم يرفضها الإإسلام ولم ينكرهاء 
وهذه العادات والتقاليد والأعراف هى الممارسات القرشية التى كان يمارسها الرسول بوصفه 
إنساناً يعيش فى التاريخ والمجتمع والواقع . وإذا كان الإمام مالك يدخل «عمل أهل المدينة) فى 
نطاق السنة» وذلك حين يقول: «الستة عندنا) فإن اللإمام الشافعى ياقام به من إدماج السنة فى 
«الوحى» حول التقاليد والأعراف والعادات القرشية إلى «وحى) . وإذا كان الإمام «مالك»» 
رفض دعوة اللخليفة العياسى لفرض كتابه «الموطآً» على الأمصار الإسلامية كافةء فإن اللإمام 
الشافعى جعل من عادات «قريش» وأعرافها ديناً ملزماً للناس كافة . 


وليس الأمر هناأمر (قصد) و«نية مبيتة من الإمام الشافعى ليفعل ذلك تآمرا أو لتحقيق 
آغراض سياسية نفعية - كما حاول بعضهم أن يروج ناسباً ذلك كله إلى الباحث » كأن تحليل 
ا لخطاب تفتيش فى النرايا والقاصد. والحقيقة أن تعليل ا لخطاب علم لاكعشاف الدلالات العلنة 
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والمضمرة» والمسكوت عنها فى ا لخطاب انطلاقاً من حقيقة أن للجطاب» من حيث هو خطاب» 
آليات مستقلة عن قصد منجة فى إنتاج الدلالة . إن ا لخطاب علاقة تواصل بين منتج ومتلق » فهو 
بثابة «العملة) المتبادلة التى لا تتحدد قيمتها من طرف واحد» بل تتحدد من خلال «التداول» . 
وبعبارة أخرى ليست «اللغة» فى الخطاب أداة توصيل محايدة پشكلها ا لمنتج للخط ر » فتستجيب 
بطواعية مطلقة لقصده ونيته» بل إن للغة وجوداً فى سياق «التداول) الغقافى والفكرى يجعلها 
محملة بدلالات قبلية سلبية وإيجابية . 


إن القارئ لخطبة «الرسالة» مثلاء من منظور تحليل الخطاب. يمكنه أن يستشف المكانة 
التميزة جد لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطاب الشافعى» وهى مكانة تتجاوز 
حدود الخطاب السابق على الشافعى من هذه الزاوية . هذا بالإضافة إلى أن الشافعى يضفى تلك 
اللكانة ا لخاصة على «قوم» الرسول - آهل مكة - بالتبعية > وذلك اعتماداً على تأويل آية قرآنية هى 
قوله تعالى «وإنه لذكُر لك ولقومك وسوف تسألون» (الزحرف: )٤٤‏ تأويلا يضعها فى خانة غط 
الدلالة «المستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل» وهو غط «النص)› . 


ويتم السرد على الوجه التالى: بعد الحمد والشكر والاستعانة وطلب الهداية والاستغفار 
والشهادة (آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) يصنف الشافعى الناس قبل البعثة امحمدية إلى 
صنفين فقط : أهل كتاب بدّلوا وكفروا» وصنف كقروا فابعدعرا ما لم يأذن به الله» ونصبوا 
حجارة وخحشباً وصورا استحسنوهاء وأولئك هم العرب الذين سلكت طائفة من العجم سبيلهم 
فى هذا» وفى عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره (ص )٠١‏ وحين يتتقل السرد 
إلى وصف ظهور محمد صلى الله عليه وسلم» وما ترتب على ظهوره وظهور رسالته بتزول 
الوحى عليه» من السهل إدراك بعض ملامح نزعة صوفية فى الخطاب . تحجلى فى استخدام 
مفردات وتراكيب شائعة فى الخطاب الصوفى . 

يقول الشافعى : «فلما بلغ الكتاب أجله» فحق قضاء الله بإظهار دينه الذى اصطفى - بعد 
استعلاء معصیته التی لم یرض - فتح آبواب سماواته برحمته» کما لم یزل یجری - فی سابق 
علمه عند نزول قضائه فى القرون الخالية - قضاؤه . . . فكان خيرته المصطفى لوحيه» المنتخب 
لرسالته» المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته» وأتع ما أرسل به مرسل قبله» المرفوع 
ذكره فى الأولى» والشافع والمشفع فى الأخرى»› أفضل خلقه نفساً» وأجمعهم لكل خلّق رضيه 
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فی دین ودنيا ۔ وخيرهم نسباً وداراً. محمد عبده ورسوله) (ص ۱۲ - ۳( 


وقد نتوقف هنا مام بعض الصياغات والتراكيب التى تستدعى الخطاب الصوفى: أو لهذه 
الصياغات : «المفضل على جميع خلقه: بفتح رحمته» وختم نبوته) فهى صياغة تستدعى مفهوم 
«ا لحقيقة المحمدية» الموجودة منذ الأزل قبل خلق آدم» والتى تمل فى الخطاب الصوفى انفتاح 
الوجود بالرحمة الذاتية لإظهار الأسماء والصفات الإلهية » التى كانت باطنه . . فى «الذات)» 
فهى من هذه الزاوية تعثل «فتح الرحمة). هذه الحقيقة الإلهية تتجلى وتظهر فى الأنيياء جميعاً بدءاً 
من آدم حتى يكون مجلاها الأخير» وظهورها الخاتم فى محمد صلى الله عليه وسلم فى مكة» 
فهى من هذه الزاوية «ختم التبوة» . (انظر دراستنا: فلسفة التأويل» دار التنویر» بیروت»› ط ۲ » 
۳ ص: ۲٦۲۹ء‏ 1۷۷ ۲۳۳ - ۳۸( . 


وتؤكد هذه الدلالات المستدعاة أن الشافعى - بدلالة ا لخطاب - يجمع بين «الأزلى» 
و«التاريخى» فى شخص محمد» وهذا يسهل إلى حد كبير عملية تحريل «السنة» بدلالتها الواسعة 
جدآًإلى «وحى). ويدعم هذه الدلالات كون محمد «أفضل خلق الله نفس و«أجمعهم لكل 
خلق رضيه الله فى دين ودنيا أليس هو محمد «المرفوع ذكره مع ذكر الله سبحانه وتعالى» وذلك 
تأويلا لقرله تعالى : «ورفعنا لك ذكرك)؟! . هذه المصاحبة فى الذكر لا تقف عند حدود تأويل 
المفسر التابعى مجاهد: «لا أذكر إلا ذكرت معى: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً 
رسول الله»» ى لا تقف عند حدود إعلان الإسلام بالشهادتين› بل تتجاوز عند الشافعى هذه 
الحدود ليكون الاقتران بين الله والنبى صلى الله عليه وسلم فى الذكر شاملا : «عند الإيمان بالله 
والآذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عند المعصية) (ص ٠‏ 
.)٦‏ وانظر تأويل «مجاهد» فى تفسير الطبرى» الحزء الثلاثين . 


فى كل ما سبق يمكن القول إن خطاب الشافعى يتناص مع الخطاب الصوفى ويتفاعل› 
وهذا ا لخطاب الأخير هو الذى حول محمد من «التاريخ» إلى «الأزلية»» ومن الحقيقة الاجتماعية 
التاريخية إلى «الحقيقة الأزلية) السارية فى كل شى . لكن الخطاب الصوفى كان يفعل ذلك من 
أجل انفتاح الدلالة الدائم للنصوص الدينية» وذلك من خلال فلك «الولاية» الذى يستمد قدرته 
التأويلية من فلك «الثبوة» . ولذلك حرص الخطاب الصوفى أن يجعل فلك «الولاية» منفتحاً دائماً 
تعويضا لفلك «النبوة» الذى ختمه محمد التاريخى . 


فى هذه النقطة يفترق حطاب الشافعى عن الخطاب االصرفى» لأن الشافعى يسحب 
إلدلالات السابقة كلها من «الفرد» إلى «القوم»» فالله الذى رفع ذکر محمد جعل القرآن ذکرآله 
ولقومه. ومرة أخرى يستدعى الشافعى تأويل مجاهد للآية بأن القوم المقصودين هم «قريش؟؛ 
ویبالغ فی تأکیده قاثلا : وما قال مجاهد من هذا بین فی الآية » مستغئی فيه بالتئزیں عن التأويل» 
(ص )١٤:‏ والعبارة الأخيرة يكررها الشافعى دائما حين يريد أن يحدد طا من أغاط الدلالة بين 
فی ذاته لکل قارئ› وهر «النص). والدلالة واضحة أن الشافعى يجعل منطوق الآية رفع ذكر 
«قريش) إلى جانب ذكر «(محمد) فى القرآن . 


ولأن هذا التأويل لا يستقيم للشافعى› فإنه يطيل الاستشهاد بأن الله خص عشيرة محمد 
الأقربين بالنذارة أولا «وعم الخلق بها بعدهم» ورقع بالقرآآن ذكر رسول اللهء ثم خص قومه 
بالنذارة إذ بعثه» فقال: (وأنذر عشيرتك الأقربين)ء ويواصل الاستشهاد: «وزعم بعض آهل 
العلم بالقرآن أن رسول الله قال : یا بنی عبد مناف! إن الله بعشنى أن أنذر عشيرتى الأقربين » وأنتم 
عشیر تی الأقربون) (ص )٠١ - ١٤١‏ والسؤال الآن: هل یترتب على کون عشيرته الأقربين أول من 
توجه إليهم بالإنذار والدعوة أية ميزة أو فضيلة» سواء كانوا عبد مناف أم كانت قريش كلها؟ وهل 
تضمن لهم تلك الأسبقية فى ا لخطاب فضائل وميزات آزلية حتى قيام الساعة؟! وفى الإ جابة عن 
السؤال تنكشف حقيقة النزعة القرشية فى خطاب الشافعى» حين تضااف هذه ا لخطبة إلى كل 
التحليلات التى قمنا بها . 
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بقيت بعض المسائل الجزثية . تصرر محمد بلتاجی لفرط ثقته فی «محفوظاته» الت لنت له 
- وما زال يلقنها لطلابه - آنه يستطيع من خلالها نفى الباحث من دائرة «التخصص؛ الذى لا 
یتخیل منافساً له فيه . وقد مرت بنا مسألة ا لخطاً الطباعى با يغنى هنا عن إعادة القول فيه . المسألة 
الثانية : هى مسألة تقسيم السنة إلى : متواتر» ومشهورء وآحاد» يتعالم بلتاجى على الباحث 
قائلا: (ومعلوم لطلاب الإسلاميات أن التقسيم الفلائى حاص بالأحناف» فى مقابلة جمهور 
العلماء الذين يقسمون السنة من حيث عدد الرواة إلى : متواتر وآحاد فقط والمضحك أنه ينسب 
هذا التقسيم الثلائى إلى الشافعى نفسه دون أن يفهم شيا ما أورده من كلام الشافعى» وهو واضح 
جدا لکل من يفهم» . 
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ومشكلة محمد بلتاجى» ومن يلف لقه» أن كل شئ بالنسبة لهم «واضح جد » وذلك 
بحسب ما استقر عليه منهج «التلقين» الذى درج عليه . وكنانتمنى أن يبين لنا هذا الواضح جداً 
من كلام الشافعى الذى سقناه فى الكتاب . هذه هى مشكلته الأولى» أما مشكلته الثانية فهى 
العجز التام عن النظر للفكر الفقهى فى سياق تطوره التاریخی» فالحديث عن فقه آبى حنيفة فى 
عصر الإمام الشافعى لا يمكن الاستناد فيه إلى تطور لفقه الحنفى عند المتأخرينء إن أبا يوسف 
تلميذ أبى حنيفة - كما هو معروف - تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيين » ومن شأن من 
يتولى القضاء وظيفة رسمية أن يلجأ لإحداث توازن - قد يصل آحيانا إلى حد التنازل - بين 
قناعاته الفكرية› ومعطابات الو ظيفة الرسمية . لذلك عمل أبو يوسف على دعم آرائه بالحديث› 
وهو أول فقهاء مدرسة «الرأى» الذين قاموا بذلك فيما يقول «أبو زهرة» (انظر : أبو حنيفة: 
۷{ . 


واختلاف أصحاب ابی حنيفة مع اجتهادات آستاذهم شائع معروف › وذلك معلول بحيوية 
المذهب أساساًء وانفتاحه العقلى والفكرى . ويكفى هنا أن نذكر اختلافهم معه فى مسألة قراءة 
الفاتحة فى الصلاة بغير اللغة العربية»› إذ يعتبر أبو حنيفة أن القراءة بالفارسية كافية: «اويعتبر 
الشخص أدى ركن القراءة عند أبى حنيفة» سواء كان عاجزاً عن القراءة بالعربية آم غير عاجز» 
ولكن يكره ذلك عند عدم العجز»› وقال أبو يوسف ومحمد لا تقبل القراءة بغير العربية إلا فى 
حالة العجز عن العربية» (أبو زهرة: آبو حنيفة » ص ٤۱:‏ ۲) . 

لكن عقل بلتاجى - ومن يلف لفه - ينظر إلى القواعد التى تلقنها عن المذهب - الحنفى أو 
الشافعى - بوصفها قواعد ثابته منذ المؤسس الأول للمذهب» وليست قواعد تكونت وترآاكمت 
عبر عملية سيرورة تاريخية محكومة بقواعد وقرانين اجتماعية مالت بها إلى التقولب والتجمد 
والثبات . من هنا يقرر فى خفة عقلية وبساطة ذهنية يحسد عليها أن تقسيم السنة الثلائى (متواتر - 
مشهور - آحاد) خاص بالأحناف وحدهم. متجاهلا أنه تقسيم آقدم من الانقسامات المذهبية . 
وإذا كان «الأحناف» المتأخرون هم الذين حافظرا على التقسيم الثلائى» فى حين اكتفت المذاهب 
الأخرى بالتقسيم الثنائى (متواتر - آحادء فما ذلك إلا لأن مفكرى المذاهب المتأخحرين قرروا إدماج 
«المشهورات» فى «المتواترات» بهدف توسيع نطاق درجة «اليقين» فى السنة . 
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المتأخرين. مثل «المبسوطو «كشف الأسرار؟» فى حين أن تحليلنا كله ينصب على خطاب 
الشافعى فى سياق القرن الثانى الهجرى . إن الرجل ببساطة لا يعى «العلم» بوصقه ظاهرة تاريخية 
متطورة نامية محكومة بسياق يحدد لها اتجاه التطور ومدى النمو. إن هذا الفارق بين عالم مفكر 
كأبى زهرة وبين «متلقن» لا يجيد البحث والاستنباط مل بلتاجى» لأن أبا زهرة يدرك أن الأصول 
التى وضعها التأحرون من علماء المذهب الحنفى ونسبوها إلى أثمة ا لمذهب «ليست من وضع أئمته 
حتى يقال إنهم وضعوها أنفسهم بالاستنباط على أساسهاء بل هى من وضع العلماء فى ذلك 
الذهب» الذين جاءوا بعد عصر الأئمة وتلاميذهم» الذين اتجهرا إلى استنباط القراعد التى يضبط 
بها استتياط فروع المذهب» فهى جاءت متأخرة عن الفروع؟ (أبو حنيفة: ص ۲۳۷). 


إن كتاب «كشف الأسرار» - مثلا - لمؤلفه علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخارى (ت 
١٠ه)‏ يمى إلى القرن الثامن الهجرى» إلى فترة «الانحطاط) فى الفكر الإسلامى» حيث 
صارت غاية الملجتهد الشرح أو التلخيص أو الموازنة بين الآراء والخلافات الفرعية. من هنا لا 
نعجب من الطريفة التى يدافع بها مصتقه عن الإمام أبى حنيفة ضد هجوم الشافعيةء لأنه كان يقدم 
الرأى على السنة. يقول عبد العزيز البخارى معلقاً على متن «البدوى» : «ولا طعن الخصوم فى 
أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله نهم كانوا أصحاب الرأى دون الحديث يعنون به أنهم وضعوا 
الأحکام باقتضاء آرائهم» فإن وافق الحديث رأيهم قيلوه» وإلاقدموا رأيهم على الحديث» ولم 
يلعفتوا إليه» رد (البزدوى) عليهم طعنهم بقوله (وهم أصحاب الحديث). وقد حكى أن الشيخ 
المصنف رحمه الله ناظر إمام الحرمين فى أوان تحصيله ببخارى . . وأفحمه» فلما تفرقوا قال إمام 
الحرمين: إن المعانى قد تسيرت لأصحاب أبى حنيفة » ولكن لا مارسة له بالحديث فبلغ الشيخ 
فرده فى هذا التصنيف وقال: هم أصحاب المعانى والحديث . أما المعانى فقد سلم لهم العلماء 
أى سلموها لهم إجمالا وتفصيلا» أما إجمالا فلأنهم سموهم أصحاب الرأى تعبيرآلهم بذلك . 
وإغا سموهم يذلك لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام» واستخراجهم المعانى من النصوص لبناء 
الأحكام» ودقة تظرهم فيهاء وكثرة تفريعهم عليها وقد عجز عن ذلك عامة أهل زمانهم » فنسيوا 
أتفسهم إلى الحديث» وأبا حنيفة إلى الرأى» .)١١ / ١(‏ 


كيف يقرا بلتاجی مثل هذا النص «السجالی» سواء فی أصله عند البزدرى» أم فى شرحه 
عند البخارى؟ وهل يستطيع بلتاجى أن يضع هذا النص «الدفاعى» فى سياق عصر منتجه الأولى 
- البزدوى - حيث الصدام بين إمام الحرمين «الجوينى» - شيخ أبى حامد الغزالى - وبين مثل 


~4 


المذهب الحنفى بقلة البضاعة فى الحديث؟ آم هل يستطيع أن يضع النص «الشارح» للبخارى فى 
سياق القرن الثامن الهجرى كما سبقت الإشارة؟! أغلب الظن أن الرجل لا يستطيع شيعا من 
ذلك لأنه لا يمتلك وعيا بالتاريخ بقدر مايمتلك «حافظة» تلقنت القواعد العامة ولا تفت 
تستعرض مھارتها بترديدها دون ملل . أما كيف تكونت تلك القواعد وتطورت وغت» وماهى 
الظروف والملابسات الفكرية والتاريخية والاجتماعية التى كونتهاء فقتلك كلها أسئلة يحتاج 
تحليلها ومقاربتها للوعى التاربخى والعقل المتسائل » وأنى لبلتاجى وأمثاله ذلك . 


تبقى مسألة آخيرة عن مكانة «عبد الله بن عباس۲ء هل هو صحابی ام تابعی؟ فى يقين 
جازم لا يتلجلج يرى بلتاجى أنه صحابى عريق الصحبة» . والرجل فيما يبدو لا يعرف اللغة 
العربية جيداً حين يصف صحبة ابن عباس للنبى صلى الله عليه وسلم بالعراقة» رغم آنه فيما 
یروی البخاری عنه كان ابن عشر سنين فقط حين توفى الرسول صلى الله عليه وسلم . ولو 
افترضنا أن عبقرية ابن عباس تجعله قادرا على اللحفظ والاستيعاب والفهم منذ سن السادسة لكانت 
صحبته للنبى مقدارها آربع سنوات فقط › فأين «العراقة» يا صاحب الفضيلة؟ ! 


ومع ذلك فهناك اختلاف فى تحديد معنى «لصحبة) الاصطلاحى » وهو المعنى الذى يژدى 
إلى وصف الشخص بآنه «صحابى» . هناك تعریف البخاری قى صحيحه: اكل من صحب النبى 
صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» ٤(‏ / ۱۸). وهو التعريف الذى وافقه 
فيه أحمد بن حنبل وأخذ به فى مسنده . وهذا هو التعريف الذى ساد واشتهر فى تاريخ الفقه . 
وهو تعريف فى حاجة لمراجعة من منظور «الرواية» و«النقل» و«التحمل». لذلك ذهب عبد الله 
بن عمر بن الخطاب - كما ورد فى «الكفاية» - إلى آن: «كل من رأى رسول الله» وقد أدرك 
ا لحلم» وأسلم» وعقل الدين ورضيهء فهو عندنا من الصحابة ولو ساعة من نهار» أما التإبعى 
سعيد بن جبير فيرى أنه «لا يعتبر من الصحابة إلا من آقام مع رسول الله سنة أو سنتين وغزامعه 
غزوة آو غزوتين) 

هذا الاختلاف فى تعريف «الصحابى؟ ينفى عنجهية اليقين فى خطاب بلتاجى» ناهيك عن 
«العراقة فى الصحبة التی یدعیها بلتاجی لابن عباس . ولو کان یتمتع بأدنی حس تاریخی» أو 
عقل نقدى لأدرك أن شخصية «عبد الله بن عباس) قد نسجت حولها كثير من الروايات الموضوعة 
التى نسب أكشرها إليه» وقيلت على لسانه وعلى لسان غيره. ولو كان له أدنى معرفة بنقد 


الروايات لأدرك أن أكثر الروايات عن ابن عباس مشكوك فى صحته» خاصة ما يرويه عنه مولاه 
عكرمة . ولكن من أين يأتى العقل النقدى لمن تعود على «التلقين» و الحفظ) و «الترديد؟ 

إن وضع عبد الله بن عباس فى قائمة «الصحابة)» بالمعنى الاصطلاحى الذى يفيد القدرة 
على الفهم والاستيعاب والتحمل ونقل المرويات» كانت جزءا من محاولة النظام العباسى 
للاستناد إلى مشروعيه «فقهية) معرفية إلى جانب مشروعية «النسب)ء وفى هذا السياق كان لابد 
من مواجهة مشروعية الشيعة التى جعلت عليا هو الوصى والإمام والخليفة الحقيقى» و «باب» 
مدينة العلم» هذا إلى جانب علاقة الصاهرة والنسّب . من هنا مصدر المبالغات التى تراكمت 
حول «علم) ابن عباس» ومنشأ الروايات التى وضعت ونسب أكثرها للرجل (انظر على سبيل 
الخال : الطقات الکہری لابن سعدے /٣‏ ۲۷۸ - ١٥۲۸)۔‏ 


والسؤال: هل هذا النقد التاریخی یمثل طعناً فی شخص ابن عباس» أو تقليلا من شأنه؟ 
أغلب الظن أن بلتاجى - ومن يلف لفه - لن يعددموا وسيلة لاتهام هذا ا منهج النقدى بالطعن فى 
الصحابة . إن «المًاظ» ومتلقنى «القواعد» يتصورون أن الصحابة أشخاص مقدسون» وليسوا 
بشراً وفاعلين اجتماعيین › متجاهلين فى تصورهم هذا حقائق التاريخ التى تذكر اختلافاتهم إلى 
حد حمل السيوف وقتل بعضهم بعضاً. ومنذ قال القائلون من المرجثة والمفوضة: «كلهم على حق 
بحسب تأويله» والخلقنون يتجاهلون أن هذا القول نفسه يمثل عجزاً عن الفهم» ومحاولة لطمس 
التاريخ» فانتقلوا من مجرد «التبرير» عند السلف إلى «التقديس؟› لذلك لا یخجل بلتاجی من أن 
يقرر فى بداهة سد عليها: إذا كان الصحابة كما يصمهم (!) المؤلف «فهل يبقى بعدهم مسلم 
واحد صحیح الإیمان خالص التوحید؟ ثم یبقی ماذا یفعل المؤلف فی آیات القرآن الکریم التى 
وصفتهم بنقيض (ما وصمهم هو) به؟ آيكون القرآن والدين - الذى تولوا هم وحدهم نقله إلينا 
جيلا بعد جيل - صحيحاً نقله وعليه أمناء؟ ومجمل القول - فى ذلك كله - إن عندنا فى الصحابة 
شهادتين : الأولى ما شهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم بها . والثانية ما وصمهم (!) بها 
نصر حامد أبو زيد. ولكل منا أن يختار لنفسه: بمن يؤمن ومن يصدق؟ . 


ولا يمكن لهذاالمستوی من الذعر أن يصیب بلتاجى . إلا لأنه كرر مسألة «الوصم» فى هذه 
السطور أربع مرات تفظيعاً لأقوال لم يقلها الباحث» وإنا استنبطها عن سوء نية مبيت عبد الصبور 
شاهین › وتابعه بلتاجى فتابعهما صبى «الْلقئين) . ولكى تتصاعد نعمة التفظيع يضع هذا التعارض 


إھ- 


متباكيا فى ألم يقطع نياط القلب : من نصدق : الله ورسوله أم نصر آبو زيد؟ ! 


والإجابة مضمرة بطريقة مكشوفة . ولو كان بلتاجى يحسن قراءة كلام الله سبحانه وتعالى 
- ودعك من كلام نصر أبو زيد - لأدرك السياق ومناط المديح فى النصوص القرآنية كلها . وأحيله 
إلى «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ليرى أن نقد الصحابة لا يعنى إطلاقا «التکذیب» با ورد 
فى القرآن الكريم من مدح المهاجريبن الأولين والأنصار . ولو كان «تأويل مختلف الجديث» لا 
يكفيه فليراجع «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر الأندلسى»ء وهو متأخر عن ابن قتيبة 
بحوالى قرنين من الزمان» ينقد ابن عبد ريه نقداً شديداً- نقلا عن المازنى شارح «الأم» للشافعى 
حدیث «آصحابی کالنجوم بآیهم اقتدیتم اهتدیتم» . يتقل ابن عبد ريه عن المازنى قوله: إن صح 
هذا ابر فمعناه فيما نقلوا عنه (= الرسول) وشهدوا به عليهم»› فکلهم ثقة موعن على ما جاء به لا 
يجوز عندى غير ذلك» وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كان عند أتفسهم كذلك ما خطا بعضهم 
بعضاء ولا آنکر بعضهم علی بعض» ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه» (۲/ ۹۰). 


إن بلتاجی وأمثاله » من أساتذته وتلامیذه» يظنون - وبعض الظن إئم - أنهم يدافعون عن 
التراث ويحمون هوية الأمة من الضياع . لكنهم فى الحقيقة يفسدون فى الأرض» وهم يحسبون 
نهم يحسنون صنعاًء» ذلك أن الذى يحمى هوية الأمة» ويحفظ للتراث نضارته وحيويته «النقد» 
الذى يزيح الضصباب عن التاريخ والواقع والتراث . إن الحفاظ بمعنى «الحفظ» هو التجميد الذى 
يفضى إلى التشويه فالقتل» بينما يفضى «النقد؟ إلى استعادة الحيوية والنضارة وتجديد شباب هذه 
الأمة. وما قدمناه فى كل ما سبق خير شاهد على ذلك فعبد الصبور شاهين وبلتاجى وأتباعهما 
يقدسون الماضى تقديساً أعمى» وينفرون من أية محاولة لإعادة اكتشاف هذا الماضى» بينما 
«الأسلاف» حتى القرن الرابع الهجرى قادرون على «النقد» دون تقديس» ودون فزع من الضياع . 
والإمام الشافعى نفسه» الذى كان خطابه موضوع تحليلنا يناقش خحصومه - كما رأينا- دون 
استعلاء أو تعالم› ودون أن يقرر أن ما يقوله هو من قبيل البدهيات العقلية . فمن الذى يدافع عن 
الشافعى ويحميه: من يكشف دلالات ا لخطاب فى سياقه التاريخى › آم من يكرر الأقوال 
وحفظهاء ويرددها دون أن يدرك مرجعيتها؟ فى هذا التساؤل الأخير ينكشف المستور ويحمى 
الوطيس. 


= وھ 


كردي 


الشافعی ( ۱۰۰ - ۲۰۲ ) والأشعری (ت : ۳۲۰ ه) والغزالی (ت : ٥۰۵‏ ه) ثلاث 
شخصيات هامة فى تاريخ الثقافة الإسلامية عامة» والفكر العربى خحاصة. وترجع أهميتهم إلى 
تأسيس الوسطية التى يرى كثيرون أنها أهم خصائص التجربة العربية الإسلامية فى التاريخ . وهى 
ا لخصيصة التى تتجسد فيها « الأصالة » التى يتحتم على المجتمعات العربية والإسلامية الاحتماء 
بها فى صراعها ضد أعدائها الساعين إلى القضاء عليها. وإذا كانت مسألة الصفة « الجوهرية ) 
الثابتة محل نزاع وخلاف» فإن الثابت تاريخيا أن الشافعى قد أسس « الوسطية » فى « مجال الفقه 
والشريعة» وأسس الأشعرى الوسطية ذاتهاء ولكن فى مجال العقيدة» أما الغزالى فقد أسسها فى 
مجال الفكر والفلسفة» اعتماداً على تأسيس كل من الشافعى والأشعرى. ولا غرابة فى الأمر 
على كل حال فالغزالى شافعى المذهب فى الفقه » أشعرى المذهب فى العقيدة» وكلا المجالين - 
مجال الفقه ومجال العقيدة- مجال أصرلى » قد يسميان« الشريعة والعقيدة) وقديكونان 
'أصول الفقه" و " أصول الدين " . 


ويعود إلى الشافعى فضل الريادة فى هذا امجال. با آنه الأسبق تاريخيا» وهى الريادة فى 
التى تجعله مؤسسا لهذا التيار الفكرى بكل دلالاته الاجتماعية والسياسية. والذين يريدون أن 
يجعلوامن هذا التيار ا لخحاص حاكما على الثقافة والتاريخ والواقع يستندون إلى " أصولية ' 
الشافعى من جهة» وإلى سيادة الأشعرية وتوفيقية الغزإلى من جهة أخرى . ولعل الكثيرين منهم 
لا يدركون أن أسبابا تاريخية - اجتماعية اقتصادية سياسية - هى التى دفعت بهذا التيار إلى موقع 
السيادة والسيطرة» وأن تغير الظروف والملابسات كان يمكن أن يدفع تياراً آخر. ومعنى ذلك آن 
القول بجوهرية “ الوسطية" واعتبارها سمة أصيلة من سمات الفكر الإسلامى والثقافة العربية 
قول یحتاج للمراجعة یکشف بعده الأیدیولوجی» با أنه قول يرفع تارا فكرياً ذا سمات وملامح 
أيديولوجية - فى سياقه التاريخى الاجتماعى - إلى مستوى الحقائق العقلية الحضارية الثايتة 
الراسخة . ولا يتآتى هذا الكشف الا ببيان الطبيعة الأيديولرجية لذلك التيار الوسطى التوفيقى 
الترائی ولا . حتی يتعرى من ثباب القداسة التى ألبست له فى تاريخنا الثقافى والعقلى . 


وتعتمد هذه الدراسة - منهجيا - على تحليل الأفكار والكشف عن دلالتها أولاء ثم 
الانتقال إلى مغزاها الاجتماعى السياسى -الأيديولوجى -ثانيا. وبعبارة أخرى ستكون الح ر كة 


~~ 


من الداخل إلى الخارج» من الفكر إلى الواقع الذى أنتجه» وذلك لتجنب مزالق التحليل 
الليكانيكى - الانعكاسى - اذا كانت الحركة المنهجية من الخارج إلى الداخل. ومن الطبيعى 
والمنطقى أن يوضع فكر الشافعى فى السياق الفكرى العام للعصر الذى أنتجه من جهة» وفى 
سياق امجال المعرفى الخاص - مجال أصول الفقه - من جهة أخرى» إن أطروحات الشافعى 
لاتفهم حقيقة الفهم بمعزل عن الصراع الفكرى الذى كان محتدما بين " آهل الرأى * و * آهل 
الحديث " فى مجال الفقه والشريعة» ولا يمكن لهذا الصراع بدوره أن يفهم حق الفهم إلا فى 
سياق الصراع الفكرى على مستوى العقيدة بين المعتزلة وخصومهم من المشبهة والمرجئة. وهذا 
الصراع الم ركب يحيل من داخله إلى صراع آخر مركب أيضا يدور على مستويين : مستوى 
ظاهر» هو مستوى الصراع الشعوبى بين العرب والفرس خاصة» وهو صراع كانت له أبعاده 
الثقافية والفكرية الواضحة» فضلا عن تجلياته الضمنية فى أشكال الصراع الفكرى المشار إليها . 
والمستوى الآخر هو مستوى الصراع الاجتماعی - الاقتصادی السیاسى - الذى كان يتخذ فى 
الغالب شكل الصراع الفكرى الدينى » ويتركز فى النهاية حول تأويل النصوص الدينية . 


وإذا كان فقه الشافعى» أو بالأحرى أصوله الفقهية» تتركز فى أربعة هى : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» فإنه فى ترتيبه لهذه الأصول كان دائماً يؤسس اللاحق منها على السابق»› 
فالسنة تتأسس مشروعيتها - أى بوصفها مصدرا ثانيا للتشريع - على الكتاب » وبأدلة منتزعة من 
منطوقه أو مفهومه. ويكاد القارئ لكتابات الشافعى أن يجزم أن تأسيس السنة هم من هموم 
مشروعه الفكرى» إن لم يكن بالفعل همه الأساسى» لذلك لا يجب أن يغيب عن بالا المغزى 
العام للقب الذى أطلق عليه - ناصر السنة - من حيث آنه يشير - بدلالة امخالقة - إلى تيار فكرى 
آحر لا يعطى للستة المركز الثانى فى الأصول التشريعية أو العقائدية . لذلك لم يكتف الشافعى 
بتأسيس السنة على الكتاب» بل حاول تأسيسها على أتها جزء عضوى قى بنائه من الوجهة 
الدلإلى ة. وإذ يصبح الكتاب والسنة بناء عضويا دلإلى | واحدا يمكن للشافعى بناء الإجماع 
عليه » فيصبح نصا تشريعيا يكتسب دلالته من دلالة النص المركب من الكتاب والسنة» ويأتى 
الأصل الرابع والأخير فى أصول الشافعى - القياس / الاجتهاد - ليصبح استتباطا من النص 
مركب من الأصول الثلاثة السابقة . والحقيقة أن هذا الترتيب للأدلة ترتيب يعتمد فى الأساس 
على تحويل " اللانص " إلى مجال " النص " وتدشينه نصا لا يقل فى قوته التشريعية وطاقته 
الدلإلى عن " النص " الأساسى الآول» القرآن. وآلية تحرويل " اللانص " إلى " نص" وما 


TI 


تؤدى إليه من تضييق مساحة الاجتهاد/ القياس» بربطه بوثائى النص ربطا محكماء الية لا تخلو 
من مغزی آيديولوجى» فى السياق التاريخى لفكر الشافعى » وفى فكرنا الدينى الراهن على حد 
سواء. وسنحاول فى تحليلنا العينى لنصوص الشافعى الكشف عن تلك الدلالات» لكن الأهم 
فى سياق هذا التمهيد أن نؤكد أن تليلنا لأصول الإمام أصلا أصلا لا يعنى الفصل بينها بقدر ما 
يعبر عن ضرورة منهجية . 


_١‏ :و الكناب» وتاجيل العرودة. 
لاذا كانت " عربية " القرآن فى حاجة إلى دفاع؟ سؤال يتبادر إلى الذهن وهو يتابع مناقشة 
الشافعى للرأی القائل بان فی القران بعض الألفاظ ذات الأصول الأعجممة. وفی دفاعه عن 
القرآن » وإنكاره التام والمطلق أن تكون به ألفاظ غير عربية» يبدو الدفاع منصبا على اللخة العربية 
ذاتها وإنكار أن يكون قد دخلتها ألفاظ أجنية . ويذهب الشافعى خلافا لا اسستقر عليه الرأى فى 
عصره إلى أن الألفاظ التى يقال إنها غير عربية هى فى الواقع ألفاظ عربية » وأن القائلين بغير ذلك 
جهلوا هذه الألفاظ أساسا فتوهموا إنها ليست عربية . ويطرح الشافعى فى هذا السياق فكرة اتساع 
ولعل من قال : إن فى القرآن غير لسان العرب وقبل 
ذلك منه» ذهب إلى أن من القرآن خحاصا يجهل بعضه 
بعض العرب . ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء 
لا یکون موجودا فیها من يعرفه. والعلم به عند العرب 
كالعلم يالسنة عند أهل الفقهء لا تعلم رجلا جمع 
السنن فلم يذهب منها عليه شى . . 
وإذا كانت اللغة العربية على مثل هذاالاتساع الذى لا يمكن لإنسان استيعابه - إلا أن 
يكون نبيا - فإن مهمة تفسير القرآن تصبح مهمة عسيرة» طالما أن القرآن بمثابة صورة مصغرة 
جامعة للغة العربية على مستوى المفردات» وعلى مستوى ال رايب أ ساً. وإذا كان الشافعى لم 
يستطع أن يدرك ما فى تصوره للغة العربية من تناقض يؤدى إلى استحالة عملية التفسير» فما 


(1) الشافعي ( محمد بن إدريس ): الرسالة› تحقیی وشرح 2 أحمد محمد شاكر» المكتبة العلمية» سروت »> 
ينان › بدون تاریخ › ص ٤۲‏ . 
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ذلك الا لأنه كان يدافع عن نقاء اللخة العربية - وعن العروبة من ثم - من خلال إنكاره لوجود 
الدخيل فى القرآن. وعلاقة المشابهة التى يعقدها الشافعى فى النص السابق بين العلم باللغة 
والعلم بالستن علاقة لا تخلو من دلالة تكشف عن طبيعة المشكل الذى يحاول الشافعى حله» . 
فإذا كان تفسير القرآن فى ظل تصوره المشار إليه للغة يبدو صعباء إن لم يكن مستحيلاء فإن السنة 
-التى لا يمكن لأحد استيعابها وحده أيضا - تقلل إلى حد كبير من تلك الصعوبةء وتجعل 
اللستحيل مكناء وهكذا تصبح السنة بثابة لغة ثانوية » تساعد فى إطار اللغة - اللسان العربى - 
على إمکان فهم النص القرآنى» وتتأسس من ثم مشروعيتها لافى كشف دلالة القرآن فحسب» بل 
فى تشكيل الدلالة أيضا. 


ومن اللافت للانتباهء أن الموقف الذى اتخذخ الشافعى من مشكل وجود الأجنيى فى 
القرآن وفى اللغة موقف وسطى تلفيقى يقع بين طرفين : يذهب آحدهما إلى وجودما كان فى 
الأصل أجنبيا من الألفاظ فى القرآن» وهذا هو اتجاه كثير من مفسرى التابعين وعلى رأسهم عبد 
الله بن عباس الذى عاصر النبى ودعا له بالفقه فى الدين ويعلم التأويل ". والا تجاه الثانی ينكر 
انكاراتاماً وجود ذلك فى القرآنء لا على طريقة الشافعى» بل على ساس أن وجود الأجنبى 
يتناقض مع وصق النص لنفسه بأنه عربى» وبآنه بلسان عريى مبين . أما طريقة الشافعى الوسطية 
التلفيقية فتذهب إلى أن هذه الألفاظ محل الخلاف هى من الألفاظ التى تتفق فيها لغات وألسنة 
مختلفة » دون أن تكون قد انتقلت من لسان أمة إلى لسان أمة أخرى. وتبدو التلفيقية واضحة فى 
محاولة التوسط بين الاتجاهين على غير أساس» وهى بذلك وسطية تختلف عن الوسطية التو فيقية 
الحقة» التى تعتمد على رصد الحقاتى التاريخية وتحليلها. وهذه الطريقة الأخيرة هى التى يعبر 
عنها آبو عبید القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)‏ حيث يقول : 


إن هذه الحروف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء 
(= يعنى المفسرين) إلا آنها سقطت إلى العرب 


فأعربتهاء وحولتها عن آلفاظ العجم إلى ألفاظهاء 


(۲) الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير): جامع الييان عن تأويل آي القرآن» تحقیق محمود محمد شاکر› دار 
العارف» مصرء ط٤۰‏ ۱۹1۹م الجزءالآول» ص ٠٤١-١۳‏ . 


س ٠‏ "س 


قصارت عريية . ئم نزل القرآن» وقد احتلطت هذه 
الحروف بكلام العرب» فمن قال إنها عربية فهو 
صادق» ومن قال عجمية فهو صادق . ". 
لكن مشكل لغة القرآن يتجاوز ارتباطه باللغة العربية النقية الخالصة من أية تأثيرات أجنبية أو 
كلمات دخبلة» آی يجاوز " اللسان العريى " إلى تحديد اللغة أو اللغات التى نزل بها القرآن من 
بين لغات اللسان العربى العديدة . وطبقا لحديث متواتر مشهور» فقد نزل القرآن على " سبعة 
أحرف " طال النقاش والجدل حولهاء وحول طبيعتها. وقد انتهى الطبرى - بعد مناقشة مستفيضة 
للآراء والمرويات الكثيرة فى الموضوع - إلى أن الحروف السبعة ليست إلا لغات ( لهجات ) سبع 
من اللسان العريى حددها بآن خمسة منها من لسان العجز من هوازن : سعد بن بكر» وجشم بن 
بكر» ونصر بن معاوية » وثقيف» واللغتان الأخريان لغشا قريش وخزاعة 7 . وإذا كان القرآن 
الموجود بين أيدينا إلى وم يخلو من سمات ومظاهر التعدد اللغوى المشار إليه فى حديث الأحرف 
السبعة» فما ذلك -فيما يقرر الطبرى - إلا لأن الأمة : 
مرت بحفظ القرآن» وخیرت فى قراءته وحفظه بأى تلك 
الأحرف شاءت - “د فرأت - لعلة من العلل أوجبت عليها 
الثبات على حرف واحد - قراءته بحرف وأاحد» ورفضص 


القراءة بالأحرف الستة الباقة“ . 


ومعلوم أن الحرف أو اللغة التى ثبتت القراءة عليها هى لغة قريش» وذلك بثاء على 


(۳) السید یعقوب بکر : نصوص في فقه اللغة العربية» دار النهضة العربةء بيروت› ۱م الجزء الثاني 
ص ۲۲٣‏ . 

() الطبرى: المصدر السابق» ص: ٦۷-٦٦‏ . وانظر أيضا: السيوطي (عبد الرحمن جلال الدين): الإتقان 
في علوم القرآن› مطبعة مصطفي البابي الحلبي› القاهرة» ط٣‏ - ۰ھ ¬ 1۹0۲م الحزء الأول النوع 
السادس عشرء ص: ٦1‏ - 1۷ . 

() الطبري : المصدر السابق» ص: 0۸ - 0٩‏ . 


سإ ا" 


التعليمات التى أصدرها الخليفة الثالث عخمان بن عفان إلى أعضاء اللجنة التى كونها لشبيت 
القراءة» بعد الخلافات التى تواترت أنباؤها فى قراءة النص» والتى وصلت إلى حدالتكفير 
المادل ‏ . 


لم يتعرض الشافعى - فيما قرأنا له - لمسألة الأحرف السبعةء ويبدو أن السبب وراء ذلك 
أن الخلاف حولها كان قد حسم على النحو الذى صاغه الطبرى". 


هذا بالإضافة إلى أن النص كان قد ثبت قراءته بلسان قريش» الأمر الذى يسوغ لنا افتراض 
أن دفاع الشافعى عن نقاء لغة القرآن من الأجنبى الدخيل دفاعا عن اللسان العربى كله فحسب» 
بل كان بالإضافة إلى ذلك دفاعاعن نقاء لغة قريش» وتأكيدأًلسيادتها وهيمنتها على لغات 
الالو و د و ا ا مو اجار ا ا افر ال ات 
برأسها أول ما أطلت - بعد نزول الوحى - فى الخلاف حول قيادة الأمة فى اجتماع السقيفة. ولا 
نغإلى إذا قلا إن تثبيت قراءة النص - الذى نزل متعددا - فى قراءة قريش كان جزءا من التو جيه 
الأيديولوجى لاإسلام لتحقيق السيادة القرشية . وفيمايتصل بمذهب الشافعى فإنه لايتركنا 
للتخمين» بل يعبر عن انحيازه للقرشية بطرائق متعددة : فهو أولا يحتفى احتفاء خاصا بالمرويات 
التى تؤكد فضل قريش على الناس كافة » وهو ثانيا لا يكتفى بالاتفاق مع جمهور علماء أهل 
السنة بحصر الخلافة فى قريش دون غيرها من القبائل العربية» بل يذهب - فمايروى عنه 
تلاميذه- إلى أن الأمامة قد تى من غير بيعة إن كان ثمة ضرورة» وأن كل قرشى علا الخلافة 
بالسيف واجتمع عليه الناس فهو خليفة » فالعبرة عنده فى الخلافة أمران : كون المحصدى لها 
قرشيا» واجتماع الناس عليه سواء أكان الاجتماع سابقا على إقامته خليفة» كما فى حال البيعة» 
أم كان الإجتماع تإلى | لاستيلائه على السلطة بقوة السيف وغلبة الشوكة . 


لكن أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذى 


(0) السيوطي : المصدر السابق» النوع السابع عشر» ص: ۷۸ - ۷۹. 
(۷) تعرض الشافعي لحديث الأحرف السبعة عرضاء وذلك في سياق حديثه عن جواز اختلاف اللفظ مع عدم 
إحالة المعني في الأحاديث التبوية» الأمر الذي يعني فهمه للأ حرف السبعة بآنها لغات في اللسان العربي» كما 
قال الطبري . أتظر : الرسالة» ص: ۲۷٤‏ . 
(۸) آنظر : مسند الشافعي» علي هامش كتاب "الم" ٠‏ دار الشعب» القاهرة» بدون تاريخ » الجزء السادس› 
ص : ۲۲۷-۲۲٢۹‏ . 
)4( نقلا عن أبي زهرة (محمد) : الشافعي› حياته وعصره - وآراؤه الفقهية > دار الفكر العربي › القاهرة› 
بدون تاریخ › ط ۲» ص۱۲۱۹ 

و 


تعاون مع السلطة السياسية مختارا راضياء خاصة بعد وفاة استاذه الإمام مالك بن نس (۷۹٠ه)‏ 
الذى كان له من الأمويين موقف مشهود بسبب فتواه بفساد بيعة الكره وطلاقه . وموقف 
الإمام أبى حنيفة (١١٠ه)‏ الرافض لأدنى صور التعاون معهم- رغم سجنه وتعذيبه - يكشف إلى 
أى حد بلغ رفض الفقهاء لعصبية ذلك النظام ولمارساته القمعية ضد جماهير المسلمين إلا آن 
یکونوا من مؤیدیه وأنصاره بشکل مباشر ". سعی الشافعی على عکس سلفه آٻى حنيفة وآستاذه 
مالك إلى العمل مع الحكام» فانتهز فرصة قدوم وإلى إلى من إلى الحجاز وجعل بعض القرشيين 
يتو سطون له عنده ليلحقه بعمل» فأخذه الوإلى معه وولاه عملا بنجران"' . وإذا کان موقف 
مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيراعن موقفهم من الأمويين» فإن الشافعى 
تعاون نعهم وإن كره منهم تخليهم عن " العروبة" - التى كانت سمة بارزة للنظام الاموى - 
واستنادهم إلى الفارسية" ٠‏ الأمر الذى يرز لنا النزوع العصبى عند الإمام» ويفسر لنا الدفاع 
السابتى عن نقاء النص - ونقاء اللسان العربى من ثم - من آفة الدخيل الوافد من الألفاظ . وما له 
دلالة فى هذا الصدد أن رحيل الشافعى إلى مصر تلا استيلاء الأمون على السلطة بعد صراعه 
الدامى مع أخيه الأمينء وهو الصراع الذى وجدت فيه الشعوبية الشقافية والفكرية تعبيرها 
العسكرى . تولى المأمون السلطة سنة ۱۹۸ ه» ورحل الشافعى إلى مصر سنة ۱۹۹ ه وكان 
احتيار مصر بالذات لأن وإلى ها فى ذلك الوقت كان قرشيا هاشما ”"'. 

وإذا كان الفقهاء ورجال الحديث ينفرون عادة من المتكلمين - ومن المعتزلة بصفة خاصة - 
فإن كراهية الشافعى لهم تكتسب فى السياق المشار إليه أبعاداً تتجاوز مجرد النفور من الطريقة آو 
المنهج . وإذا كان الإمام مالك على سبيل الال قد اكتفى بعدم قول مروياتهم» فإن الشافحى لم 
يكن يكفيه بالإضافة إلى ذلك النهى عن الاشتغال بعلم الكلام» بل قال: 


حکمی فی أصحاب الکلام آن یضربوا بالجرید› 


)٠١(‏ انظر : أحمد أمين: ضحي الإسلام» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط ٩‏ , ۱۹۷۹م الجزء الثاني » ص 
.YTA-۹%‏ 

› انظر : أبو زهرة: أبو حنيفة» حياته وعصره» وأراؤه الفقهيةء دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲‎ )١١( 
. o-۳ ۷م ص‎ 

(۱۲) انظر : أبو زهرة: الشافعى» ص : ۲٠‏ . 

() انظر: المرجع السابیء ص: ۲۲ -۲۷. 


۴ 


ویحملوا على الإبل منکسین»ء ویطاف بهم فی العشائر 

والقبائلء ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» 

وأخذ فى الكلام . . . روی الربيع عنه أنه قال : لو ن 

رجلا أوصى يكتبه من العلم» وفيها كتب الكلام لم 
تدخل كتب الكلام فى تلك الوصية *'. 


ومن الطبيعى وقد أخرج الشافعى كتب علم الكلام من نطاق العلم » الذى حصره فى العلم 
بالكتاب والسنةء أن يتضاعف نفوره من النظام العباسى» ومن المأمون خاصة الذى تبنى المذهب 
الاعتزإلى» وحاول أن يفرضه على العلماءء ويجعله مذهباللدولة. وهكذاتتداخل العروبة 
بالقرشية وتتوحد كلتاهما بالمنحى الفكرى المحافظ الذى يرفض العقلانية » وينفر من التفكير 
المنطقى الاعتزإلى . 


وقد أدى تأكيد الشافعى للعروبة النقية ا لخالصة للقرآن إلى تتائج لا تخلو من دلالة فى آرائه 
الفقهية التفصيلية » إذ يصر الشافعى على أن قراءة السورة الأولى من القرآن - الفاتحة أو أم الكتاب 
- شرط ضرورى لصحة الصلاة . ويتجاهل الشافعى هنا موقف المسلمين من غير العرب» والذين 
لم يتعلموا العربية بعدء ويعجزون عن قراءة الفاتحة بالصورة التى يشترطها الشافعى . والحقيقة أن 
موقف الشافعى لا يفهم إلا إذا وضع فى سياق الصراع الفكرى على مستوى علم الفقه بينه وبين 
فقه الإمام أبى حنيفة من أصول فارسية» وعلى عكس نفور الشافعى من علم الكلام ومن 
اللشتغلين به» كان لأبى حنيفة باع قى ذلك العلم» بل ساهم فيه برسالة " الفقه الأكبر " وللتسمية 
دلالتها بصرف النظر عن الآراء والمواقف التفصيلية التى كان يتبتاها . ولقد ذهب أبو حتيفة إلى 
جواز قراءة الفاتحة باللغة الفارسية فى الصلاة لمن لا يقدر على قراءتها بالعربية» بل ذهب إلى أن 
القراءة بالفارسية - أو بغيرها من اللغات بالطبع - يجعل الصلاة صحيحة » سواء كان المصلى 
عاجزأعن القراءة بالعربية أم كان غير عاجز» وإن كانت القراءة فى الحالة الثانية مكروهة 
فحسب”' . فى مقابل هذا الموقف يبدو تشدد الشافعى فى اشتراطه مجموعة من الشروط لصحة 


. 1۸ : الرازي : مناقب الشافعي » نقلا عن آبي زهرة : الشافعي: ص‎ )١( 


القراءة - ولمشروعية الصلاة من ثم - بالإضافة إلى ضرورة القراءة بالعربية . فلابد من البسملة» 
ولابد من تتابع الآيات وفقا لترتيبها. ولو نسى المصلى أو سهافلم يبدا قراءته بالبسملة» أو أتى 
بآية قبل آية » فإن الصلاة تكون باطلة مالم يبدا القراءة من جديد بداية من البسملة. ولو أعاد ما 
نسمية دون مراعاة التر تيب بطلت الصلاة : 


وإن أغفل أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وقرأ من الحمد لله 
رب العالمين حتى يختم السورة كان عليه أن يعود فيقراً بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يأتى على السورة. 
. . . . . ولايجزيه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراءة 
الحمدلله رب العالمين» ولابين ظهرانيهاحتى يعودفيقرأً 
بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يبحدئ آم القرآن فيكون قد 
وضع كل حرف فى موضعه. وكذلك لو أغفل فقرأً بسم 
الله الرحمن الرحيم» ثم قال مالك يوم الدين حتى يأتى 
على آخحرالسورة. وعادفقال |لحمدلله رب العالين حتى 
يأتى على آخحر السورة. وكذلك لر آغفل الحمدفقط) فقال 
لله رب العالمين عادفقرأالحمدومابعدهاء لاأيجزه غيره 
حتى يأتى بهاكماأنزلت» ولو أجزت لهأنيقدم منها 
شيئاعن موضعه أو يؤخره ناسيا أجزت له إذانسى أن يقرأ 
خر آیة مھا ثم التى تليھا قبلھا ثم التى تليها» حتى يجعل بسم الله 
)٠١(‏ آبو زهرة : آبو حنيفة» ص ۲٤۱‏ 


. ا 


الرحمن الرحيم أخرها. ولکن لا یجڑی عنه حتی یأتی بھا بکاملها 
SG‏ 


هذا احرص من جانب الشافعى - والذى يصل إلى التشدد وتكليف ما لايطاق بالنسبة لغير 
العربى -يبدو على السطح خلافا فقهيا فى الفروع دون الأصول» لكنه يشير بطريقة دلإلى ة إلى 
مستوى أعمق من الخلاف الأيديرلو جى بين نهجين فى التعامل مع النص ومع الواقع فى نفس 
الوقت. ويبدو الخلاف حول طبيعة النص هو المحرك الباطنى للخلاف الفقهى حول القراءة فى 
الصلاة بغير العربية. إنه حلاف حول " هوية " النص القرآنى» هل هى المعنى وحده آم المعنى 
متلبسا بالألفاظ » وعلى صحة الافتراض الأول يمكن للترجمة أن تحل محل الأصل وقجزئ عنه» 
وهو فيما يبدو الموقف الضمنى الذى ينطلق منه أبو حنيفة . أما الموقف الذى ينطلق منه الشافعى 
ويذود عنه فهو التلازم بين اللفظ والمعنى» واعتبار العريية - بكل ما يلتبس بها من أيديولوجيا 
حللثاها قيما سبق - جزءا جوهريا فى بنية النص» لكنها ليست العربية المتعددة اللهجات» يل 
العربية التى اختصرت فى القرشية. 

۲- الدلالة بين الغموم والذخجوص 


كان من الطبيعى أن يكون للخلاف الشافعى / الحنفى حول بنية النص تأثيره على تصور كل 
منهما للكيفية التى يمكن بها استخراج الدلالة . ويبدأ الشافعى حديثه عن الدلالة بتقرير ميدأ على 
درجة عالة من الخطورة فحواه أن الكتاب يدل بطرق مختلفة على حلول لكل المشكلات أو 
النوازل التى وقعت أو يمكن أن تقع فى الحاضر أو فى المستقبل على السواء "". وتكمن خطورة 
هذا المبدأ فى أنه المبداً الذى ساد تاريخنا العقلى والفکری»› ومازال يتردد حتى الآن فى الخطاب 
الدينى بكل اتجاهاته وتياراته وفصائله . وهو المبدأ الذى حول العقل العربى إلى عقل تابع » يقتصر 
دوره على تأويل النص› واشتقاف الدلالات منه› سواء كانت تلك الدلالات مشروعة أم كانت 
غير مشروعة. ومن الضرورى الإشارة هنا إلى أن هذا المبد لم يؤسسه الشافعى للمرة الأولى» أو 
لم يكن أول مؤسسيه» كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين» والأحرى القول أن الشافعى اعتمد 
)الام › سبق ذکره»› الحزء الأول» ص: ٤‏ . 
(۱۷) انظر : الرسالة» سيق ذكره» ص: ٠۲١‏ وانظر أيضا: كتاب أبطال الاستحسان ضمن كتاب * الأم"» 
الجزء السابع› ص : ۷1 


على استقراره» وإن بشكل ضمنى فى بنية الثقافة» ثم أعطاه صياغته النهائية الحاسمة التى كفلت 
له السبطرة والسيادة. 


تشير الشواهد التاريخية إلى أن الخوارج كانوا أول من رفع مبداً الاحتكام إلى كتاب الله ا 
يعنيه من تضمن لبد احتواء القرآن على حلول لكل المشكلات وإجابات لكل الأسئلة. لكن 
القراءة المتأنية للشواهد تكشف أن الميدأ كان من طرح الأمريين فى موقعة " صفين " إذرفعوا 
الصاحف على السيوف حين آوشك جيش على على الانتصار عليهم . وحين انتهى أمر التحكيم 
إلى ما انتهى إليه من تحكيم الرجال لم يدرك الجوارج حقيقة الخدعة الأيديولوجية» وظلوا 
يتمسكون بالمبدآ حتى بعد أن كشف لهم على "أن الكتاب لا ينطبق وإغا ينطق به الرجال **. 
وقبل ذلك كان المسلمون يفرقون بين مجالات الممارسة الدينية التى يكون الكتاب إطارها 
المرجعى» وبين مجالات الحياة التى تكون التجربة والخبرة هما إطارها المرجعى» وهو ما تجلى فى 
مبدآً " أنتم أعلم بشئون دنياكم ٠‏ . 

والشافعى حين يؤسسون المبدأً -مبداً تضمن النص حل رلا لكل المشكلات تأسيسا عقلانيا 
يبدو وكأنه يؤسس بالعقل " إلخاء العقل * ء وهو أمر سيتكشف فى الفقرات القادمة خاصة حين 
نناقش موقف الشافعى من مبدأً " الاستحسان" التى احتفى به أبو حنيفة» ومن مبدأ ' المصالح 
المرسلة" الذى وضع أساسه مالك بن أنس أستاذ الشافعى وشيخه. 


إن احتواء الكتاب على حلول لكل مشكلات الماضى والحاضر والمستقبل يتأسس من 
منظور الشافعى على عروبة الكتاب» أى على اللسان العربى الذى نزل بهء والذى يبلغ من 
الاتساع الدلإلى مدى يجعل الإطاحة به مستحيلة إلا لمن كان نيياء كما سبقت الإشارة» وهذا 
الترابط والتلازم بين " شمولية الكتاب للحقائق " كافة» وبين " اتساع " اللسان العربى» يجعل 
من تفسير الكتاب وفهمه مهمة شافة لا يمكن أن ينهض بها إلا عربى بالسليقة والجنس» لأآن من 
سوى العربى لا يصل إلى مستوى العربى مهما تعمق فى اكتساب اللغة وتعلمها: 


وإغابدأت بماوصفت من أنالقرآننزلبلسان 


(۱۸) انظر : الطبري : تاريخ الرسل والملوك» قق : محمد آبو الفضل ابراهيم» دار المعارف القاهرةء ط٤‏ › 
۹م الجزء الخامس» ص ٤۹ - ٤۸‏ . 


¥ 


العرب دون غيره: لأنه لايعلم من إيضاح جمل علم 
الكتاب أحدجهل سعة لسأان‌العرب وكثرةوجوهه» 
وجماع معانيهوتفرقها. وَمَرْٴعلَمَةانعفت عنه الشبّة 
ا و ا ف ا م اا ا1ا 
هكذا ترتبط دلالة الكتاب» أو طريقته فى إنتاج الدلالةء ربطا وثيقا بطرائق الدلالة فى 
اللسان العربى عامةء وفى لغة قريش بشكل خاص . ويتجاهل هذا الربط بينهما الآليات الخاصة 
التى أبدعها النص وأضافها إلى اللسان العربى» فأغناها وأثراها: 
فإغا خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ماتعرف 
من معانيهاء وكان عاتعرف من معانيهااتساع 
لسانها وأنفطرته أن يخاطب بالشيئ منهعاما 
ظاهرايراد به العام الظاهرء ويستغنى بأول هذامنه 
عن آخره. وعاما ظاهرايراد به العام ويدخله الخحاص»› 
فيستدل على هذأاببعض ماخوطب به فيه. وعاما 
ظاهرايراد به الخاص . وظاهرايعرف من سياقه أنه 
يرادبه غير ظاهره: فكل هذاموجودعلمه فى أول 
ال > جات اووس ةاور اه 


وتبتدئ الشىئ من كلامهايبين أول لفظة فيه عن أخحره. 


(۹) الرسالة » ص : 7 


1A 


وتبتدئ الشيئيبين آخرلفظتهامتەعن أوله. 
كماتعرف بالإشارةء ثم يكونهذاعندهامن أعلى 
كلامهاء لانفرادأهل علمهابه»ء دون أهل جهالتها. 
وقتممي ال شی الوا جد لا ادال ےچ ونی 
بالات الاخ اة ی ا 2 

فى هذا النص تتحدد الطرائق الدلالية للغة وللقرآن -ولاحظ التوحيد بينهما - على النحو 
التإلى : 

-١‏ العام من الألفاظ الذى يبقى فى إطار دلالته على العام داخل التركيب أو السياق. 
والأمثلة والنماذج التى يستشهد بها الشافعى على ذلك النمط لا تخلو من دلالة أيديولوجية» 
ومنها الآية : ( الله حالق كل شيم)ء وقد وردت فى عدة سور من القرآنء وهى آية خلافية من 
حيث دلالة لفظ "كل " فيها على العموم"". والشافعى حين يستشهد بها فى الدلالة على العام 
الباقى على عمومه يحدد بشكل غير مباشر انتماءه» الأيديرلرجى فى صف القائلين بالجبر 
الرافضين لحرية الإرادة الإنسانية » ولفعإلى ة الإنسان فى اختيار أفعاله " . 

۲- النمط الثانى هو العام الظاهر الذى يدخله تخصيص جزئى لا يلغى عمومه» ومن هذا 
النمط دلالة الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة: " ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
)۲١(‏ المصدر السابق› ص 0-0. وانظر آیضا: کتاب "جماع العلم" ء ضمن الم" » ال جزء السام » ص 

„YoY; 
انظر في الخلاف حول تأويل الآية : كتابنا: الاتجاه العقلي في التفسير» دارالتنويرء بيروت» ط؟»‎ )۲( 


۲ ,) ص: ۲۲۹ - ۲٣٣۰‏ . 
(۲۲) انظر : الرسالة» ص: ۳ه . وانظر أيضا: جماع العلم» سبق ذکره» ال جزء السابع » ص: ٠٠۴‏ 


4 - 


ا لهاد من الرجال »وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن 
نفس النبى: أطاق المجحهادأولم يطقه. ففى هذه الآية 
ا لخصوص والعموء*"'. 


۳- النمط الثالث هو العام الظاهرء لكن دلالته هى ا لخصوص على غير ظاهرةء الشاهد 
الواضح لهذا النمط من الدلالة الآية ۱۷ من سورة آل عمران " الذين قال لهم التاس ان الناس 
قد جمعوا لکم فاخشوهم› فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل : 


«فإذاكان من مع رسول الله تاس غيرمن جع 
لهم من‌الناس» وكان‌الخبرونلهم ناس غيرمن 
جمع لهم وغيرمن معه من جمع عليه معه» وكال 
الجامعون لهم ناس -فالدلالةبينةماوصفت من 
أنه إغا جمع لهم» بعض من الناس دون بعض. والعلم 
يحيط آنلم يجمع لهم الناس كلهمء ولم يخبرهم 
الناس كلهم» ولم يكونراهم‌الناسكلهه*". 
(التأكيد لنا ) . 


لكن دلالة العام على الخاص لا تكون دائما على نفس المستوى من الوضوح و "البيان' 
بكثرة الدلالات إلى الغموض الذى لا يكشفه إلا العربى مرورأًبدرجة بين الوضوح التام 


۲) الرسالةء ص 0f‏ 
(۲۹) المصدر السابیء ص : °۹ . 


و 


و الغموض التام بالنسبة لغير العربى فقط . والنموذج الذى يقدمه الشافعى لدرجة ما بين الوضوح 
والخموض هو الآية ۷١‏ من سورة الحج: "يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له» إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعواله» وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه» ضعف 
الطالب والمطلوب" : 


«فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم. وبين عندأهل 
العلم بلسان‌العرب متهم أنه إنمايرادبهذااللفظ 
العام اللخرج بعض الناس دون بعض» لأنه لايخاطب 
بهذاإلا من يدعو من دون‌الله إلهاء تعالى عمايقولون 
علواكبيراً لأن فيهم المؤمنين المغلوبين على عقولهم 
وغيرالمغلوبين من لايدعومعهإلها...وهذافى 
معنى الآيةقبلهاعندأهل العلم. باللسان» 
والآيةقبلهاأوضحعندغيرأآهل‌العلم» 
که ا للا و 


ليس الغموض والوضوح إذن فى دلالة العموم على الخصوص مرتبطا بطبيعة التركيب أو 
السياق» بل هو مرتبط أساسا - عند الشافعى- بطبيعة المتلقى» آو بالأحرى بجنسيته وأصوله 
العرقية» فإذا كان عربيا عا لما باللسان فالواضح والغامض لديه سيان » بل يختفى فى حقه الفارق 
بينهما هذا ما يقرره الشافعى بوضوح وهو يناقش النموذج الثالث الدال على الغامض الذى لا 
يعرفه إلا العربى» وهو الآية ۱۹۹١‏ من سورة البقرة : "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " : 


فالعلم يح يط -إن شاء الله أن الناس كلهملم 


(۲) السابق › ص : - 1 . 


إلا 


يح ضرواعرفة فى زمان رسول الله» ورسول الله 
الخاطب بهذاومن معه»ء ولكن صحيحامن كلام 
العرب أنيقال : (افيضوروامن حيث أفاض الناس ) 
و ي ا و هال يا 
وهذهالآيةفى معنى الآيتينقبلها»ء وهى 
عندالعرب سواء. والآية الأولى أوضح عند 
مني جهللسانالعرب من‌الشانية» 
والشانيةأوضحعندهم من‌الشالثة وليس 
يختلفعندالعرب وضوح هذه ‌الآيات معا 
لأن أقل البيانعندهاكاف من أكثره» وإغايريد 
السامعفهمقولالقائلمايقهمەيەكاف 


(۲۹( 


يتبين نما سبق أن الشافعى وهو يؤسس عروبة الكتاب بالمعنى والدلالات السابقة كان يفعل 
ذلك من منظور أيديولوجى ضمنى فى سياق الصراع الشعوبى الفكرى والثقافى. من هنا نفهم ما 
انتهى إليه من تحديد لأغاط الدلالة يعتمد على تصنيف المتلقين لا على رصد آليات إنتاج الدلالة 
فى بنية النص ذاتها. والحقيقة أن التركيز على دلالة العام والخاص- دون إهمال الأغاط الدلالية 
الأخرى التى آسهب معاصروه فى محاولة ضبطها وتحديدها- لايخلو من دلالة فى محاولة 
الشافعى ربط النص الثانوى- السنة النبوية - بالنص الأساسى - القرآن - كما سيأتى فيما بعد. 
وحين يتعرض الشافعى لأغاط الدلالة الأحرى يستخدم مفردات " الظاهر " و "الياطن"› جنا 


۲ ) السابق› ص ١١‏ . 


VY 


-٤‏ النمط الرابع من أغاط الدلالة هو الظاهر الذى يعرف من سياقه أنه يراد به غير ظاهره. 
رالأمثلة التى يقدمها الشافعى لهذا النمط تكاد تقتصر على ظاهرة الحذف» خاصة حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو مايعرف ب " مجاز الحذف" الظاهرة التى أهتم برصدها لغويان 
معاصران للشافعی : أبو عبيدة معمر بن المځنی (۲۰۷ ه) فى كتابه " مجاز القرآن" وأبو زكريا 
الفراء (۲۰۹ه) فى كتابه " معانى القرآن" "" ومن الجدير بالذكر أن الكتابين المشار إليهما قد ألفا 
أساسا لشرح ما استغلق فهمه من أساليب القرآن وطرائقه الدلالية على غير العرب . لذلك سيطر 
على الكتابين طابع الشرح التبسيطى من جهة» والدفاع عن "معقوليته" برده إلى طريقة العرب 
-أساليب العريى- من جهة أخرى *". وهذا يؤكد ما نذهب إليه من أن الشافعى يعتمد موقفا 
أیدیولو جیا خاصا فی خضم صراع فکری شعوبى انحاز فيه لا إلى العروبة فقط كما انحاز كثير 
من معاصريه» بل إلى " القرشية " تحديداً. 

0- النمط الخامس هو ما عبر عنه الشافعى فى النص الذى سبق أن أوردناه بقوله : 'وتکلم 
(=العرب) بالشى تعرفه با لمعنى دون الإيضاح باللفظ» كما تعرف بالإشارة» ثم يكون هذا عندها 
من أعلى كلامهاء لاتفراد أهل علمها به» دون أهل جهالتها" . والمقصود بهذا النمط أساليب ' 
الاستعارة" والكناية* وكل ما عتمد على التجاوز الدلالى»› أو الإشارة فيما يعبر الشافعى. وهذا 
النمط من الدلالة من أعلى الأغاط لأن العلم به مقصور على * آهل العلم" دون " آهل الجهالة' . 

٦‏ , ۷-یبقی النمطان الأخيران من أغاط الدلالة» وهما يتعلقان بدلالة الألفاظ المفردة› 
مثل " الترادف " وهو أن تسمى العرب: " الشى الواحد بالأسماء الكثيرة" » ومشل" الاشتراك ' 
وهو أن تسمى العرب " بالاسم الواحد المعانى الكشيرة" . ولم يتعرض الشافعى لهذين النمطين 
ولا للامط السابتق - التجاوز الدلالى- بالشرح أو يإعطاء الأمثلة » معتمدا -ربا- على الاكتفاء 
بشرح معاصرية من اللغويين والبلاغيين . 


(۲۷) انظر : الرسالةء ص : ۲ - ٠٤‏ . 
(۲۸) انظر تعليلنا لهذين الكتابين : الاتجاه العقلي في التفسير› سبق دکره) ص ` 41۹-4 0£ - 1 
N‏ 


٣۳‏ الدلإالة بين الوضوح والغموض. 


إذا كان الشافعى قد ركز جل أهتمامه على ثنائية العموم وا لخصوص فى دلالة الكتاب» مع 
عدم إهمال الإشارة إلى أغاط الدلالة الأخرى . فإن ذلك إغايرجع أساسا إلى طبيعة المدخل 
الفقهى الباحث عن مدى شمول الأحكام للأفراد التى يحصرها لفظ العموم. هذامن جهة» ومن 
جهة أخرى كان هدف تأسيس " السنة" نصا ثانياء لا يقل من حيث مشروعيته الدلالية عن النص 
الأول» دافعا ضمنا لإعطاء ثنائية العموم وا لخصوص مركز الصدارة فى بحثه الدلالى . إن العموم 
فى اللخة جزء جوهرى فى بنيتهاء بدونه لا تستطيع أداء وظيفتها الرمزية فى الإأشارة الى المفاهيم 
والتصورات فی سياق تقافی محدد . لكن هذاالعموم لا يكاد ينفصل عن التخصيص أالذى پحدده 
سياق الحدث اللغرى وملاسات الخطاب الداخلية أو الخارجية. ولعل هذا ما جعل الشافعى 
يذهب إلى أن دلالة العام على العموم دلالة " ظنية لا قطعية" ٠‏ حتى فى حالة عدم وجود 
مخصص» وهو فى ذلك يختلف مع الأحناف الذين يذهبون إلى أنها دلالة قطعية. ويستند 
الشافعى فى موقفه هذا إلى أن : "احتمال التخصيص قروى» إذ العام الخالى من التخصيص نادرء 
وروی عن ابن عباس أنه قال : " مامن عام إلا وخصص """. وإذا كنا سنناقش دلالة هذا 
الخلاف عند حديشنا عن دلالة السنةء فإتنا نكتفى فى سياقنا الحالى بتأكيد أن دلالة العموم على 
العام تدخل دائرة " المجمل" آى الغامض الذ يحتاج إلى تفسير» وإن كان الشافعى لم يستخدم إلا 
مصطلح " الظنى " وهو مصطلح يستخدم عادة مقابلا لصطلح " القطعى " وهما يشيران الى 
درجة التحمل فى الرواية» أى درجة " الثبوت"' » أكثر ما يشيران إلى غموض الدلالة أو 
وضوحها. لكن تداخحل مصطلحات الدلالة - الدراية- بعصطلحات التحمل -الرواية- لا يخلو 
بدوره من دلالة على طبيعة مشروع الشافعى» المشروع الهادف إلى تأسيس السنة " نصا" » فهى 
التى تخصص عموم الكتاب› وتحوله من " الظنية " إلى " القطعية " على مستوى الدلالة : 


« ولا يقال بخاص فى كتاب الله ولا سثته إلا يدلالة 
فیھما أو فی واحد منھما۔ ولا یقال بخاص حتی تکون 
الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص» فأما مالم 


۰ انظر: آبوزهرة: الشافعي» سبق ذکره» ص: ۱۷۷ - ۱۷۸ . 
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تكن محتملة له فلا يقال فيها ا لم تحتمل الآية» '". 


وإذا كان العام ظنى الدلالة فمعنى ذلك أنه أدخل فى دائرة الغمرض من " الظن '» ومن 
"لحك "» فى دلالة الكتاب . و " النص" و "المحكم ' أو "الملجمل" مستويان دلاليان لا يحتاج 
أولهما إلى التفسير» " ويستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل "» ويحتاج الثانى منهما إلى الشرح 
رالبيان الذى تقدمه السنة . وإذا أضفنا إلى ذلك دور السنة فى تخصيص العام أمكن لنا أن نقول إن 


السنة تتداخحل فى دلالة الكتاب من جانيى : تفصيل امحكم وتخصيص العام : 
فجماع ما بان الله لخلقه فی کتابه» ما تعبدهم به» لما مضی من حکمه» جل ثناؤه» من 
وجه 
فمنها: ما أبانه خلقة نصا. مثل جمل فرائضة» فى 
آن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوماء وأنه حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص الزنا والخمر 
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وبين لهم كيف فرض 
الوضوء مع غير ذلك مما بين نصاً. ومنه 
ما أحکم فرضه بکتابه» وبين کف هو على لسان 
نببه : مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها» وغير ذلك من 
فرائضه التی آنزل من کتابه . 
ومنه: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا ليس 
فيه نص حکم »› وقد فرض الله فى كتابه طاعة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه» فمن 


(۳۰( الرسالةء ص ٴ .T°¥‏ 


—¥o- 


قبل عن رسول الله بفرض الله قبل . 
ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد فى طلبه› 
وابتلی طاعتھم فی الاجتھاد کما اہتلی طاعتھم فی 
غیره ما فرض عليه '"۔ 

وإذا استبعدنا مجال الاجتهاد -مؤقتا- من مجال تحليلناء فإننا يمكن أن نحدد آغاط الدلالة 
من حيث مستوى الوضوح والغموض على النحو التالى : اللص» ثم الحكم أو اللجمل» ثم 
العام» وتتدخل السنة لكشف دلالة اللحكم » أو بالأحرى للتفصيل» كما تتدخل لتخصيص 
العام . ومعنى ذلك أن الكتاب لا يستقل دلاليا إلا فى "النص " المستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل . 
وإذا تساءلنا أين نضح أغاط الدلالة التى حللناها فى الفقرة السابقة -دلالة العموم والخصوص- 
فى سياق مستويات الوضوح والغموض لا جد عند الشافعى أجابة مباشرة . لكن إشاراته المتكررة 
لوضوحها بالنسبة إلى آهل العلم وغموضها بالنسبة إلى أهل الجهل» يسمح لنا بأن نضعه فى 
الغامض» لكنه الخامض الذى يجد إطاره التفسيرى فى "اللسان العربى" . وهكذا تحتاج دلالات 
الكتاب إما الى "السنة " وإما إلى "اللسان العريى " لتفسيرها وتأويلهاء ويبقى مجال "النص" 
هر لمجال الوحيد" الذى لا يعذر أحد بجهالته " فيمايروى عن ابن عباس ”" . وهکذا نستطيع 

أن نر تب الدلالات فى علاقاتها بأطرها التفسيرية على النحو التالى : 


۳۷۲) المصدر السابقء ص: ۲۲-۲۱ . 
(۴۲) الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله): البرهان في علوم القرآنء دار المعرفة للطباعة والنشر› 
بىروت › لىنان»ء ط۳ » ¥۲ ce‏ الجزء الثاني ص : ۱10 - ۱١١1‏ . 
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-١‏ الكتاب مير مشروعية السنة 


من الواضح أن السنة فى عصر الشافعى كانت فى حاجة إلى تأسيس مشروعيتها بو صفها 
مصدرا ثانيا من مصادر التشريع . وليس الأمر أمر الدفاع عن السنة ضد "أهل الرأى"» فلم يكن 
الخلاف بينهم وبين "أهل الحديث" خلافا حول مشروعية السنةء لكنه كان فى الأساس خلافا 
حول الشقة فى بعض أنواع الأاحاديث» خاصة بعد استشراء ظاهرة الوضع لأسباب عديدة 
معروفة . كان هناك من يرى أن فى القرآن كفاية وغنية عن أحاديث وسنن يصعب التعرف على 
مدی صدقھها ونسبتها إلى الرحی› وكان يرى دلالة الكتاب حاكمة على المرويات . وکان هؤلاء 
مرويات لم يأخذوا بها لتعارضها مع دلالة بعض نصوص القرآن ”“. لذلك نجد الشافعى يحرص - 
كما سبق لنا القول- لاعلى جعلها شارحة ومفسرة للكتاب فحسب» بل على ادماجها فى أغاط 
الدلالة وإدخالها جزءا جوهرياً فى بنية النص القرآنى . وهكذا تنعل السنة بالكتاب من ثلاثة 
أوجه: الأول التشابه الدلالى» وهو تشابه يعتمد على تكرار السنة للخطاب القرآنى. الثانى علاقة 
التفسير والبيان» كما فى تخصيص الغام وتفصيل المجمل . والتعلق الثالث انفرادها بالتشريع 
بو صفها نصا مستقلا» وإن كان يستمد حجيته النصية من دوال فى الكتاب نفسه: 
وستن رسول الله مع كتاب الله وجهان أحدهما 
وأوضح كيف فرضها: عاما أو خحاصا»وكيف أراد أن 
يأتى به‌العباد. وكلاهمااتبع فيه كتاب الله.. .فلم 
أعلم من أهل العلم مخالفافى أن سن النبى من 


ئلائة وجوه واچ و اغا وچ ي 


(۱) آنظر آبو زهرة : أبو حثيفة» سین ذکره» ص : ۲۵۹ -۲۵۷» ۲۸۸ - ۲۸۹. 
وأنظر أيضا أحمد أمين : فجرالإسلام» دار النهضة المصرية القاهرة» ط ۱۳ء ۱۹۸۲ء ص: ۲٤٤-۲٤١‏ . 


اا 


والوجهان يجتمعان ويتفرعان. آحدهما: ما أنزل الله قيه 
نص كتاب» فبين رسول الله مشل مانص الكتاب. 
والآخحر: غا أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله 
معنى ماأراد. وهذان الوجهان اللذانلم يختلفوا 
والوجهالقالث: ماسن رسول الله في ماليس فيةتص 
كتاب. فمنهم من قال: جعل اللەله»ء بااقترض 
من طاعته» وسبق فى علمه من توفيقهلرضاه -أن 
يسن فيماليسفيەنص كتاب. ومنهم من 
قال: لم يسن سنة قط إلاولهاأصل فى الكتاب» كما 
كانت سنت لحبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل 
جملة فروض الصلاة» وكذلك ماسن من البيوع وغيرها 
من الشرائع»ء لأن الله قال (لاتأكلرآموالكم بينكم 
بالباطل): النساءء ۲۹ "وقال : (وأحل الله البيع 
وحرم الربا) "اليقرة» 1۷۵" فماآحل وحرمفإغا 
ن قي ةنوالا 5 اتال هة 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة اللهء فأثبتت سنته 
و و ر ال ا 4 


ومنهم من قال ألقى فى روعه کل ماسن» وسنته 
الحكمة: الذى ألقى فى روعه» فکان ما ألقی فی روعه 
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وإذا كان الوجهان الأولان ليسا محل خلاف فإن الوجه الفالث محل الخلاف -وهو 
استقلال السنة بالتشريع- يكشف عن طبيعة الموقف الذى أهيل عليه تراب النسيان فى ثقافتنا 
وفكرنا الدينى . وطبقا لهذا الموقف ليست السنة مصدرأللتشريع» ولیست وحیا» بل هی تفسیر 
وبيان لا أجمله الكتاب . وحتى مع التسليم بحجية السنة» فإنها لا تستقل بالتشريع» ولا تضيف 
الى النص الأصلى شيناً لا يتضمنه على وجه الإجمال أو الإشارة. ولاشك أن ذلك الموقف 
يختلف الى حد كبير عن الموقف الذى جعله الشافعى يسود» وهو اعتبار السثة "وحيا" من عط 
مغاير عن وحى الكتاب . إن وحى السنة هو "الإلقاء فى الروع " ء أى « الوحى بالمعنى اللغوى 
الذى هر الإلهام» وليس بالمعنى الاصطلاحى» أى عن طريق وساطة الملك "جبريل *". 
وللشافعى يرجع الفضل فى إيجاد الرابطة بين دلالتى " الوحى " وذلك بتأويله للحمكة التى يرد 
ذكرها فى القرآن كثيرا مصاحية للكتاب : 


کل ما سن رسول الله غا لیس فيه کتاب» وفیما کتبنا 
فی کتابنا هذاء من ذکر ما من الله به علی العباد من 
تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول 
إلله ° . 


وإذا كانت الحكمة هى السنة» فإن طاعة الرسول -المقترنة دائما بطاعة الله فى القرآن - 


(۲) الرسالةء ص‌: ٩۲ - ٩۱‏ . وانظر أيضا: جماع العلمء الجزء السابع» ص: ۲٠۲‏ . 

(۳) راجع مناقشتنا لفهوم الوحي في : مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن» الهيئة ا لمصرية العامة للكتاب»› 
القاهرةء ۱۹۹۰ء ص : 1١ - ۴١‏ . 

.۳۲ : الرسالةء ص‎ )٤( 


تعنى اتباع السنة. ولا يمكن الاعتراض على الشافعى بان المقصود بطاعة الرسول طاعته 
فيما يبلغه من الو حى اللإلهى» القرآن» لأنه قد جعل ال. .نة وحيامن الله يتمتع بنفس القرة 
التشريعية والإلزام . ولا يمكن الاعتراض أيضا بأن الفرق بين سنة العادات والتقاليد فرق غير 
واضح» خحاصة مع اتساع مفهوم السنة ليشمل الأقوال والأفعال والموافقات » إذ يلجا الشافعى إلى 
فكرة " العصمة " التى تتع بها الأنبياء جميعا ومحمد خاصة ليزيل مثل هذا الاعتراض ”. 
هكذا يكاد الشافعى يتجاهل "بشرية " الرسول اهلا شبه تام» وتكاد تختفى من نسقه 

الفكرى "أنتم أعلم بشئون دنياكم " » حتى أنه يجعل من مواضعات النظام الاجتماعى السائدء 
والذى لم يقمه اللإسلام» سنة واجبة الاتياع › یجری علیها القباس . فالشافعی یری أن "العبد" لا 
يرث وذلك قياسا على حديث يروية منطوقه " ”من باع عبدا وله مال (آى للعبد) فماله للہا 
إلا أن يشترطه المبتاع" . وإدخال هذا القول ف إطار سنة الوحى يتعارض مع المقاصد الكلية 
للشريعة» والتى تعتبر "الحرية" أصلاء والعبودية أمرا طارئاء والأقرب إلى الإسلام أن يكون 
للقرل سياق خاص أفتى فيه الرسول برأيه بوصفه كان تاجرا يدرك شروط المعاملات و أعراف 
البيع والشراء افق عليها. لكن الشافعى يعتبر القول حديثا يتمى إلى مجال السنة / الوحى 
رى عليه القياس على النحو التالى: 

افلما كان بينا فى سنة رسول الله أن العبد لا يملك 

مالاء وأن ما ملك العبد فإغا يملكه سيده» وأن اسم 

الال له إغا هو إضافة إليه » لأنه فى يديهء لا أنه 
مالك له» ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نتفسهء 
وهو ملوك يباع ویوهب ویورث» وکان الله 
اغا نقل ملك الموتى إلى الأحياءء فملكوا 
ما كان الموتى مالكين » وإن كان العبد آبا أو غيره عن 


. ۳۳ وانظر أيضا: الرسالة» ص‎ . ۲٠۲ » انظر : جماع العلمء الجزء السابع‎ )٥( 
. ۸٦ ۰۸٤ : الرسالةء ص‎ )1( 
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سس س س س ا نے س اا — 


اہ ونلا یسک ےہ می کید ریو 


سمیت لھم فریضة فحاں لو أعطيها ملكها سيده عليه 
لم يكن السيد بأبى الميت ولا وارثا سميت له الفريضة : 
-فكنا لو أعطيتا العبد أنه أب اغا أعطينا السيد 
الذى لا فريضة لهء فورتنا غير من ورثة اللهء فلم 
نورث عبداً لما وصفت» ولا أحدالم تجتمع فيه الحرية 
والإسلام والبراءة من القتل » حتى لا يكون قاتلا" . 
وهذا موقف يخالف موقف أبى حنيفة الذى يرى الحرية فى الإنسان هى الأصل» والعبودية 
العبد لتعویض سیده كى يعتقه» كما يذهب إلى عدم جواز استرقاق الأقارب. فمن أعتق بعضه 
أعتق كله » فإذا اشترى شخص مع شريك له قريبا له فإنه جرد الشراء يعتق العبد كله : يعتق 
عليه بين الإمام آبى حنيفة وصاحبيه -محمد بن الحسن الشيبانى وأبى يوسف - ولكن موضع 
ا لحلاف بينهما أن أبا حنيفة قال إن القريب لا يضمن لشريكه شيئاء بل على المعشق -بالتاء 
امفتوحة- أن يسعى فى قيمة نصيب الشريك . إذ تكون دينا عليه“ . 
ومعنى ذلك أن تأسيس مشروعية الستة بناء على تأويل بعض نصوص الكتاب -مشل تأويل 
الحكمة بأنها السنةء وتأويل العصمة بآنها انعدام ا لخطأ مطلقا- لم يكن يتم جعزل عن الموقف 
الأيديولوجى المشار إليه. ولا يتبين هذا بشكل واضح إلا بيان الكيفية التى يساجل بها الشافعى 
من لا يقبلون من السنة إلا ما وافق الكتاب» جنبا إلى جنب من ينكرون كون السنة وحيا من عند 
الله. يقول الشافعى ردا على الفريق الأول : 


«أخبرناابن عيينة بإسناده عن رسول الله صلى الله 


(۷) المصدر السابقء ص : .١۷١- ٠۱۷١‏ 
(۸) آہو زهرة : أبو حنيفة» ص : .۳٤١- ۲١‏ 
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عليه وسلم أنه قال: لأيُمسگن الناس على بشى. فإنی 
لاأحل لهم إلاماأحل ‌اللهء ولاأحرمإلاماحرم‌اللهعليهم 
... هذامنقطع وتحن تعرف فقه طاووس. ولو ثبت عن 
رسول الله صلى اللهعليهوسلمفبين فيه أنه على 
ماوص فت إن شاء الله تعالى. قال لايمسکن الناس 
على بشی» ولم يقل لا تعسكواعنى» بل أمرآن يمسك 
عنه وبآمراللهعز وجل بذلك. . .أخبرناابن عيينةعن 
أبى النضرعن عبيدالله بن أبى رافع عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاألفين أحدكم 
متكشاعلى أريكته يأتيه الأمر ماآمرت آونهيت فيقول: 
لاأدرى. ماوجدنافى كتاب الله عزوجل اتبعناه. وقد 
أمرناباتباع ماأمرناواجتناب مانهى عنه» وفرض 
الله ذلك فى كتابه على خليقته» ومافى أيدى الناس 
من هذاتمسكرابهعن‌اللهتباركوتعالىئمعن 
رسول الله صلى اللهعليهوسلم ثم عن دلالته. ولكن 
قوله -إن كان قاله- لايمسكن الناس على بشي يدل 
على أن رسول الله صلى اللهعليهوسلم إذكان 


بجوضع القدوةفقدكانت له خحواص آبيح لهفيهامالم 


ت 


يبح للناس» وحرم عليه متهامالم يحرم على الناس» 
فقال لايمسکن الناس على بشى من‌الذىلى أرعلى 
دوتنهم› فإِن کان لی أوعلى دونهم لايمسکن‌به. وذلك 
مغل أناللهعزوجل أحل له من ‌النساءماشاء. وأن 
ينكح المرآة إذاوهبت نفسهاله قال الله تعالى خالصة 
لك من دون‌المؤمنين. فلم يكن لأحدأنيقولقدجمع 
رسول الله صلى اللهعليهوسلم إمرأةبغيرمهر 
. . . وهذامعنى قول النبى صلى الله عليه وسلم -وإن 
كان قاله- لا يمسكن الناس على بشى. فإنى لاأحل لهم 
إلا ما أحل الله ولاأحرمعليهمإلاماحرم‌الله» وكذلك 
صنع رسول اللهصلى اللهعليهوسلم وبذلك أمره 
وافترض عليه أن يتبع ماأوحى إليه» ونشهدآنه اتبعه› 
فمالم يكن فيه وحىفقدفرض اللهعزوجل فى 
الوحى اتباع سنتهفيه» فمن قبل عنهافإغافقيل 
,ف رضال لوهء زوجل.) 

فالشافعى هنا يعتمد آليتين شائعتين من آليات السجال الأيديولوجى بين الفرق الإ سلامية 


خاصة المتكلمين › وذلك رغم كراهيته المشار إليها سابقا لعلم الكلام وللمشتغلين به . الآلية 
الأرلى هى مجابهة النص بنص مثله» وفى حالة نصوص الأحاديث يتم الحكم بضعف الحديث 


(۹) أبطال الإإستحسان »> سق ذکره»› الخحزء السابع» ص :4£ 
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الذى يستشهد به الخصم قبل إيراد ا لحديث الآخر الذى يعزز موقف المساجل . لكن الحكم على 
مستوى مصداقية الحديث يظل دائما أمرا خلافياء لذلك يلجأ المساجل إلى الاآلية الثانية وهى آلية 
التأويل -تأويل النص الخلافى- لينطق با يراد منه . وفى النص السابق يالجاً الشافعى إلى كلتا 
الآليتين » فيأول الحديث ليجعله ناطقاً بأن النهى قاصر على الأحكام الخاصة بالنبى وحده. وللرد 
على من ينكرون أن السنة وحى يقول : 

« ومافرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا قط 

إلابوحى» فمن الوحى مايتلى» ومنه مايكون وحيا 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبى عمرو عن المطلب 

بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

ما تركت شيئا غا نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» وإن الروح 

الأمين قد آلقى فى روعى أنه لن توت نفس حتى 

تستوفى رزقها فأجملوا فى الطلب . . . . وقد قيل: مالم 

يتل قرآناإغا ألقاه جبریل فی روعه بأمرالله. فكان 

وحيااليه. وقد جعل الله إليهلماشهدله به من أنه 

يهدى إلى صراط مستقيم أن يَسن. وأيهماكان فقد 

ألزمهماالله تعالى خلقهء ولم يجعل لهم الخيرة من 

أمرهم فيماسن لهم وفرض عليهم اتباع سنعه .١‏ 
)١(‏ المصدر السابی» ص : ۲۷۱ 


لكن توحيد الشافعى بين وحى القرآن ووحى السنة لا يستقيم له» خاصة وقد جعلهما على 
درجة واحدة من حيث قوة الإلزام» لأن النتيجة النهائية ثل ذلك التوحيد مشارفة أفاق التو حيد 
بين الإلهى واليشرى» با يستتبعه ذلك من إهدار خصوصية الرسول وبشريته بوصفه مبلغا للوحى 
وشارحا له. إن التعامل مع شخص الرسول بوصفه "مشرعا" مستقلا عن المشرع الموحى يستند 
فى فكر الشافعى إلى وجود تطين من الوحى كما سبق القول» هما الو حى القرآنى ووحى السنة» 
أو الإلقاء فى الروع . لكن هذا التأسيس للنمط الان على النمط الأول لا يعنى أن كل ما صدر 
عن الرسول من أقوال وأفعال وتقريرات -وهو مفهوم الستة- صدر عن وحی» فکثیر من 
الشواهد تدلنا علی آنه کان یری الرأی ثم يستشير أصحابه ويتبع رأيهم» والمرويات فى ذلك أكثر 
من أن تحصى . لذلك يحس الشافعى أحيانا أن تأويل الحكمة بالسنة -سعيا إلى تأسيس الترابط 
العضوى بين النصين- تأويل يحتاج إلى تأويل آخر» خاصة إزاء من يرى أن الحكمة هى الكتاب 
نفسه» ون منطوق الآية : " واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة» إن الله كان لطيغا 
خبيرا" (الأحزاب / )١٤١‏ يؤكد أن المتلو هو القرآن وهو الحكمة أيضا. وهنا يلجأ الشافعى إلى 
تأويل القراءة بأنها مجرد "النطق " » حتى تدل الحكمة على السنة التى ينطق بها كما ينطق بالقرآن 


۷ 
-٣‏ الكتاب والسنة : تان أر تنص واحب 


وما دام القرآن والسنة بثابة نص واحد -كما ذهب الشافعى- فقد كان من المتوقع أن 
يجعلهما متناسخين » أى ينسخ أحدهما الآخرء فتنسخ السنة القرآن كما ينسخ القرآن السنة . لكن 
الإمام لا يذهب هذا المذهب ويتمسك فى قضية النسخ باستقلال كل من النصين» ويكاد فى 
تقريره لعدم جواز أن تنسخ السنة القرآن أن يطرح مدأ الفصل بين النصين استناداً إلى نسبة كل 
منهما من حيث المصدر. 

أن ما صدر عن الله فى كتابه لا ينس خه إلا مثله» لأن ما افترضه الله على عباده لا يجوز 
لأحد غیره أن یبدله أو یغیره» وفی هذا يستند الشافعی إلى النص القرآنى الذى يأمر التبى أن يعلن 
أنه لا يجوز له تغيير شئ من الوحى من تلقاء نفسه. ولا يتنبه الشافعى إلى أن مثل هذا الاستناد 
يعنى أن السنة ليست وحياء» وإغا هى اجتهادات النبى لفهم الوحی» وهی اجتهادات لا يصح أن 
(۱۷) جماع العلم » الجزء السابع (من الم )» ص: .۲٠۱‏ 
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تتناقض مع منطوق الوحى» ناهيك بأحكامه: 
«وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة» 
وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرىنسخها: رحمة 
لخحلقه» بالتخفيف عنهم» وبالتوسعةعليهم» زيادة 
آي ا انت اق ي ا ا و هه 
وأبان لهم أنه إغانسخ مانسخ من الكتاب بالكتاب»› 
وأن السنة لاناسخةللكتاب» وإنغاهى تيع الكتاب 
بمثل مانزلنصا»ء ومفسرةمعنى ماأنزل جملا... . 
وفى قوله(مايكون لى أن أبدله من تلقاءنفسى ) 
"يونس/١٠‏ "بيان ماوصفت » من آنه لاينسخ كتاب 
الله إلاكتابه . كماكانالمبتدىلفرضه فهوالمزيل لا 
شاء منه» جل ثناؤه» لايكون ذلك لأحدمن خحلقه”'. 


وهكذا يتحدد دور السنة فى آنها تابعة للكتاب اما بالتكرارء أو بالشرح والتفسير والبيان 
ويكاد يختفى دورها التشريعى المستقل بوصفها وحياء وإن يكن من غط مغاير. ويكون من 
المنطقى -بناء على هذا الفصل- ألا نسخ القرآن السنةء فالأصل لا يمكن أن يغيره فرعه الشارح 
المفسر» بل تتولى السنة ينسخ السنة ويكون هذا من قبيل المزيد من الشرح والبيان. وإذا كانت 
السنة هى المبينة والشارحة للكتاب» فهى بالتالى الكاشفة عن الناسخ فيه والمنسوخ› من هنا لا 
يصح أن تنسخ السنسة بالكتاب . ولو نسخت السنة بالكتاب لاضطربت دلالتها على الناسخ 
والمنسوخ فى الكتاب» ولاضطربت دلالة الكتاب ذاته» واضطريت معها دلالة السنة بالتبعية : 


(۱1) الرسالة» ص: ٠١١۷-٠١١‏ . 


« إن النبى #هإذاسن سنة حوله الله عنهاإلى غيرها: 
سن أخرى يصر إليهاالناس بعدالتى حول عنهالئلا 
يذهب على عامتهم الناسخ» فيشبتون على المنسوخ. 
ولئلايشبهعلى أحدبأن رسول اللهيسن فيكرنفى 
الكتاب شئ يرى من جهل لسان‌العرب أوالعلم لوقع 
السنة مع الكتاب وإبانتهامعاينة أن الكتاب ينسخ 
السنة.. .فلايجوزأنيسن رسول الله سنةلازمة 
فتنسخفلايسن مانسخهاء وإغغايعرف الناسخ 
بالآخر من الأمرين. وأكشثرالناسخ فى كتاب الله لتا 
عرف بدلالة سنن رسول الله. فإذا كانت السنة تدل 
على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخحە لم يكن أن 
تنسخالسنة بالقرآن إلا أحدث الله مع القرآنسنة 
تنسخ سنته الأولى» لحذهب الشبهةعن من آقام الله 
0 . 1 1 ف 3J‏ ۾ 
ولو جازآنيقالقدسن رسول ‌اللهئمنسخسنته 
بالقرآن ولايؤثرعن رسول الله السنة الناسخة-جاز 
أنيقالفيماحرمرسول الله من‌البيوع كلها: قد 


()المصدر السابی» ص: ۲۲۰ - ۰۲۲۱ وانظر آیضا : ص: ۰۱۰۸ ۲۱۲,۱۱۰ . 


—٩ سإ‎ 


يحتمل أن يكرن حرمهاقبل أن ينزل عليه (أحل الله 
البيع وحرم الربا)" البقرة/ "۲۷١‏ وفيمن رجم من 
الزناة: قديحتمل أنيكون‌الرجم منسوخا: لقول الله 
(الزانية والزانى فاجلدراكل واحدمتهمامائة جلدة) 
"النور/ ۲" وفى المسح على الحفين: نسخت آية 
الوضوءالمسح» وجازأنيقال: لايدرأعن سارق 
سرق من غير حرزوسرقته أقل من ربع دنار: لقول الله 
( السارق والسارقة فاقطعوراأيديهما) "المائدة / "٠۸‏ 
لأن اسم السرقةيلزم من سرققليلاوكشيراء ومن 
حرزومن غير حرز»ء ولجاز رد كل حديث عن رسول 
اللهء بآن يقال : لم يقله» إذالم يجده مشل التنزيل» 
وجاز رد السنن بهذين الوجهين» فتركت كل سنةمعها 
كتابجملةتحتمل سنته‌أنتواف ة 04 


القرآن رغم تعارض ذلك مع التوحيد السابق اللإشارة إليه بينهما. وهذا التردد فى الموقف بين 
توحيد النصين والعزل بينهما لا يكفى فيه القول أن الشافعى يتوسط بين أهل الرأى وأهل الحديث 
)٤(‏ المصدر السابق؛ ص : ۱۲-١١١‏ 

)٠١(‏ انظر محمد عابد ا لجابري : تكوين العقل العربي» مركز دراسات الو حدة العربية» سروت › لبنان» 
ط۳ ۱۹۸۸م ص : ٠٠١ ١٠٠۲‏ . وانظر أيضا: أبو زهرة : آبو حنيفةء» ص: ٠١۳‏ .» وانظر له أيضا : 
الشافعي› ص :1۹ . 


> ذلك أن الحلاف بين الاتجاهين لم يكن خلافا حول مشروعية السنة كما سبقت الإشارة'. 
والحقيقة أن التردد سمة لصيقة بالفكر التلفيقى» وهو الفكر الذى يحاول الثرفیق بي نهجين على 
ساس آیدیولوجی لا على آساس عقلى يتلمس جوانب الأصالة والإبداع فى كل من الاتجاهين 
الûعارضين»‏ ويصل بينهما فى مركب جديد» لا ينتتمى لأى منهما فى نهاية الأمر. ولقد انتهى 
الشافعى إلى الانتماء إلى مدرسة أهل الحديث» رغم اعترافه بمشروعية " القياس "» ذلك أنه كبل 
القياس -كما سنرى فيما بعد- بمجموعة من القيود أدت به فى النهاية إلى أن يكرن مجرد استناد 
غير مباشر إلى النصوص . لذلك كان لابد من توسيع دائرة النصوص لتشمل السنة والإجماع» 
من هنا كان احرص على توسيع نطاق السنة من جانب» والحرص على تأكيد آنها و حى من جانب 
آخر» لكن تصور علاقة السنة بالقرآن عند الأحناف» الذين اشتهروا بأنهم أهل الرأى» لا يتجاوز 
کونھا نصا شارحا لا یستقل بالتشریع»› فهی إما آن تقرر ما قرره القرآن» وتکون دلالتها دلالة 
التأكيد وفضل البيان» وأما أن تكون مفسرة لا ورد مجملا فى القرآن» وهذا بيان التفسير . والقسم 
الثالث من بيان السنة للقرآن هو بيان الناسخ من المنسوخ» وهو بيان التبديإ "'. 


هذا التصور للعلاقة بين السنة والقرآن لا يستبعد " تخصيص العام" من مجال دلالة 
السنة» وذلك خلافا للشافعى الذى يعتبره دلالتها الأساسية من حيث علاقتها بالقرآن. ولقد 
ألحنا إلى هذا ا لحلاف فى فقرة "الدلالة بين الوضوح والغموض ' حين ذكرنا أن دلالة العام على 
العموم فى رآى الشافعى دلالة ظنية » لأن احتمال التخصيص وارد دائما. والأحتاف لايذهبون 
هذا المذهب فدلالة العام على العموم عندهم دلالة قطعية» وذلك استنادا إلى أن كل ما ورد فى 
القرآن قطعى وأن كل ما ورد فى السنة ظنى» عدا السنن المتواترة المشهورة. هذه التفرقة بين دلالة 
القرآن ودلالة السنة تفرق بين مستويات التحليل ومستويات التحريم فى كل من التصين» فالثابت 
بالقرآن من الأوامر فرض» والثابت بالسنة الظنية من الأوامر واجب» وكذلك النهى» فالنهى عنه 
فى القرآن حرام إذا لم يكن ثمة ظن فى الدلالةء والثابت بالسنة الظثية مكروه كراهة تحريمية مهما 
تكن الدلالة »> وذلك لتأحر مرتبة السنة الظنية عن القرآن الكريم من حيث الثبوت من جهة» 
والاستدلال بها على الأحكام من جهة أخرى " ""'. وهنا نلاحظ أن الأحناف قد ربطوا بين ثبوت 
النص من حيث طرق التحمل والأداء وبين قطعية الدلالة . فأصبحت النصوص التواترة المشهورة 
2 آبو زهرة: آپو حنفة» ص : ۲۹٦۸‏ - ۲۷۰. 
(۷) المرجع السابق : ص: ۲۷۲ . 
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-والقرآن أعلاها فى در جة الثبوت- قطعية الدلالة على حلاف النصوص الظنية الثبوت التى 
تكون دلالتها ظنية أيضا . 

إن دلالة العام على العموم دلالة قطعية لا التباس فيها ولا احتمال عند الأحناف» إنها مثل 
دلالة اللفظ على مدلوله دلالة حقيقية لا تحتاج لقرينة أو لدلالة متصلة آو منفصلة› آی لا تحتاج 
للتأويل. وذلك على عكس الدلالة الملجازية » التى هى احتمالية بطبيعتهاء ولا تدل من ثم إلا 
بالقرينة التى تنقل اللفظ عن إرادة معناه الحقيقى من جانب المتكلم . ولم تكن هذه النظرة لدلالة 
العام على عمومهء وعدم دلالته على الخاص› قياسا على الدلالة الحقيقية» معزولة عن سياق 
البحث الدلالى من جانب التكلمين » حيث أدخل بعضهم "العام الدال على الخاص ' داخل دائرة 
لجاز" ومعنى ذلك أن العام الدال على العموم هو الاستعمال الحقيقى للألفاظ » آى استعمالها 
فى دلالتهاالحقيقيةء وهو أمر حرص الأحناف على تأكيده لتثبيت دلالة النص القرآنى»› 
وللمحافظة على التمايز بين القرآن والسنة . وليس معنى القول بقطعية دلالة العام عند الأحناف 
أنها لا تمل التخصيص أبداء بل التخصيص جائز مكن إذا كان ثمة دليل عليهء فإذا لم يوجد 
الدليل ظلت الدلالة عامة لا خحصوص فيها. ولابد فى اللخصص من شروط : همها أن يكون 
مقترنا با لخطاب» أى متزامنا معه» الشرط الثانى أن يكون مستقلا عنه» بعئى ألا يكون دليل 
التخصيص جزءا من بنية ا لخطاب ذاته » كالاستشناء والصفة والشرط . لأن هذه كلها أدوات فى 
البنية الدلالية للخطاب ذاته . ما شرط الاقتران فلأن التراخى لا يكون تخصيصاء بل هو من قبيل 
النسخ» إذ التخصيص بيان للخطاب» ولا يصح أن يتأخر البيان عن الحكم » وإلا كان ذلك من 
قبیل تکليف ما لا يطاق . يقول صاحب كشف الأسرار فى بيان قيود تعريف دليل التخصيص أو 
اللخصص : 


المعارضة»› وليس فى الصفة ذلك وللافی‌الاستشناء 


(۱۸) السابی»› ص : ۱۷۸ . وانظر أيضا: ابن قتيبة ( أبو عبد الله محمد بن مسلم): تأويل مشكل القرآن› 
قق : السيد أحمد صقر› دار التراٹ› القاهرة» 7۳م 
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لأنه لبيان أنه لم يدخل تحت الصدر» وبقولنامقترن» 
عن الناسخ» فإنه إذاتراخى دليل التخصيص يكرون 
ال١‏ : |00 


وليس تخصيص العام عند الأحناف من قبيل بيان الجمل» إذالجمل محتمل الدلالة 
يحتاج إلى البيان» وليس كذلك العام فإنه فى دلالته قطعى › وإن كان احتمال تخصبصه واردا. 
وبعبارة أخرى يمكن القول إن التخصيص بيان من وجه واحد» وذلك من حيث أنه يكشف عن 
دلالة العام» والفارق بينه وبين المجمل أن هذا الأخير بيان من كل وجه. إنه الفارق بين البيان 
الضرورى اللازم من كل وجه وبين البيان غير الضرورى وغير اللازم» فغياب اللخصص لا يؤثر 
فى دلالة العام » وليس كذلك غياب بيان اللجمل حيث يبقى امجمل على احتماليته . يقرل شمس 
الأئمة ما نصه: 


« بيان الملجمل بيان محض لوجودشرطه» وهو كون 
اللفظ محتملاغير موجب للعمل بتفسه» واحتمال كون 
البيان‌الملتحى به تفسيبراأوإعلامالماهرالرادمنه» 
فيكون‌بيانامن كل وجه» بل هوبيان من حيث 
احتمال الصيغة للخصوص) وهو ابتداء دليل معارض 
من حيث كون العام موجباللعمل بنفسه فيماتناوله» 
فيكون بمنزلة الاستثناء والشرط »فيصبح موصولاعلى 


أنه بيان» ويكون معارضا ناسخا للحكم الأول إذا كان مض لا" 


(۹) نقلا عن أبي زهرة: أبو حنيفة» ص: ۲٠١‏ . 
)١(‏ نقلا عن المرجع السابق» ص ۰ ۰ 
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هكذا ينتهى الأحناف إلى حصر أوجه البيان فى غطين : بيان المجمل» وهو بيان ضرورى 
لازم لإزالة احتماليته» وبدون هذا الييان يكون المجمل غير موجب للعمل بنفسه . والنمط الثانى 
هو بيان التخصيص › وهو بيان غير لازم إذ العام مرجب للعمل بنفسه» ويشترط فى التخصيص 
أن يكرن متزامنا مع الخطاب من جهة» وأن يكون منفصلا عنه من جهة أخرى . وفى حالة عدم 
التزامن -الاقتران- لا يكون البيان تخصيصا بل يكون نسخا. وينتهى الأحناف من ذلك كله إلى 
اعتبار " النسخ " نوعا من الييان يختلف عن النوعين السابقين بأنه بيان معارض يبدل الحكم» 
لذلك يشترط فيه أن يكون متراخيا عن الخطاب بالزمان . وإذا كان الفارق بين النسخ والتخصيص 
فارقا بين التراحى والاقتران» فالسنة -وهى النص المفسر والشارح للكتاب- يمكن آن تنسخ 
الكتاب . هكذا تتحدد علاقة السنة بالكتاب عند الأحناف فى البيان الذى ينقسم إلى ثلاثة أقسام 


ناکل الال ': 
بيان الستة للكتاب 
| 
| 
بيان التغرير بيان التفسير اللسخ (بيان التيديل) 
n...‏ 
| 
بيان الجمل بيان المشترك 


ويكون الخلاف بين الشافعى -ناصر السنة- وبين الأحناف - أهل الرأى- هو فى حقيقته 


(۲۱) المرجع السابق › صڃ‌ TY ° — A:‏ 
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حلاف حول اتفراد السنة بالتشريع . وإذا كان الشافعى قد تناقض مع نفسه حين أسس السنة 
وحياء وفصل بينها وبين القرآن على مستوى الناسخ والمنسوخ» فإن تناقضه فى الحقيقة تناقض 
ظاهرى . إن تأسيس السنة وحيالم يكن يتم بمعزل عن الموقف الأيديولوجى الذى أسهبنا فى 
شرحه وتحليله» موقف العصبية العريية القرشية . التى كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن 
محمد والباسه صفات قدسية إلهية تجعل منه مشرعا. آما الأحتاف فقد انطلق إمامهم من موقف 
مغايرء» الأمر الذى مكنهم من وضع السنة موضعها الصحيح . بوصفها نصا شار حا مبينا للنص 
الأصلىء لذلك وضعوا النسخ فى إطار "البيان" لا فى إطار "التشريع " . 

والحقيقة أن تناقض الشافعى المشار إليه نابم من سيطرة الأيديولوجياء تلك التى كانت 
تدفعه فى اتجاه تأكيد استقلالية النص الثانوى -نص السنة- فى التشريع » الأمر الذى جعله يفصل 
بين النصين على مستوى اشكالية " الناسخ والمنسوخ" . وفى هذا الفصل يتناسى ما سبق أن قرره 
وأكده من استناد السنة نصا فى مشروعيتها على الكتاب» بالإضافة إلى علاقتها الشارحة المفسرة 
أساساء الأمر الذى لا يمنع - من منظور رؤيته العامة- من تناسخهما . فإذا أضفنا إلى ذلك اتساع 
مفهوم السنة عند الشافعى - حتى أضاف إليها العادات والتقاليد كما سبقت الإشارة -أدركنا أن أبا 
حنيفة رما كان أكثر استحقاقا للقب -ناصر السنة- الذى لقب به الشافعى» لأنه وضع السنة نصا 
ثانويا شار حا ومفسرا ومبينا للنص الأصلى " القرآن" . 


-٣‏ جدود السنة بين أهل الرأى وأهل الحديث: 


تنتشر فى أدبيات البحث فى تاريخ الفكر الإسلامى العربى -وفى مجال الفقة والتشريع 
خاصة -مقولة أن الشافعى قد حسم الخلاف الذى كان قائما بين أهل الرأى وأهل الحديث عن 
طريق اتخاذ موقف وسطى توفيقى يعتمد على الأحاديث كمايعتمد "القباس" . وقد تبين لنا غا 
سبق أن الشافعى كان فى الواقع يخوض مع أهل الحديث معركتهم ضد أهل الرأى» وهى معركة 
لم تكن محصورة فى الخلاف حول السنة» أو حول مصداقية بعض المرويات. ولم يكن الأمر 
يتعلق فقط بتضخم "وضع " الآحاديث تحت ضغط الحاجة إلى تغطية المسائل المستجدة واقعياء 
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والتى كانت تغذى الفروض النظرية عند هل الرآى وتبررها. ولم يكن يتعلى كذلك بتضخم 
الرأى هر الأخر بالذهاب بعيدأمع الفروض النظرية تلك› والعدول أحيانا كثيرة عن استحياء 
النصوص وسيرة السلف إلى "الاستحسان" "". ولم يكن الشافعى هو الوسط الذى التقى فيه 
أهل الرأى وأهل الحديث معاء بعد أن جمعت الأحاديث وصححت› وبعد أن تيادل القريقان 
التأثير والتأثر عبر علاقات الجدل والسجال "". كان تزايد وضع الأحاديث وتضخم الرأى 
-ذهابا وراء الفروض النظرية- مجرد ظواهر لصراع أعمق يدور على مستويات الواقع المتعددة» 
هو الصراع بين قوى التغيير والتقدم وبين قوى التثبيت والهيمنة . وتاريخ هذا الصراع يرتد فى 
الزمان إلى ما قبل عصر الشافعى الذى يعد بمعنى من المعانى "عصر التدوين "» ولعله يعود إلى 
بداية ا لحلاف حول مسألة ا لخلافة فى اجتماع "السقفية " بين المهاجرين والأنصار» حيث تم فى 
هذا الاجتماع تدشين السيطرة القرشية على الإسلام والمسلمين » ولعل الخلاف حول شروط 
اخحتيار الخليفة فى لحنة الستة التى عينها عمر بن الخطاب » الانتهاء إلى اختيار الشخص الذى تعهد 
متابعة سيرة الخليفتين السابقين عليه دون أى تغيير» أن يكون أحد مظاهر التعبير عن الصراع 
المذكور» ثم كانت أحداث الفتنة التى آدت إلى مقتل الخليفة الثالث»› وما استتبع ذلك من صراع 
بین فرسی رهان قریش : بنى هاشم وبنى أمية» حتى تع رفع الملصاحف على أسنة السيوف طلبا 
لتحکیم النص الدینی فی صراع اجتماعی سیاسی . 

على المستوى الفكرى كان الصراع يصوغ نفسه أيديولوجيا فى الخلاف بين أهل الرأى وأهل 
الحديث حول مجال فعالية النصرص الدينينة . وبينما كان أهل الحديث يدافعون عن حاكمية 
اللصوص وعن شموليتها لكل مجالات النشاط البشرى» كان أهل الرأى يدافعون عن "العقل' 
متمثلا فى إدراك "المصالح المرسلة" وفی *الاستحسان" و "الاستصلاح " . وقى عصر الإمام 
الشافعى» وهو عصر التدوين» يبدو أن الصراع بدأ يأخذ شكل محاولة السيطرة على الذاكرة 
الجمعية» وذلك من خلال صياغة قرانين الشفرة التى تصاغ على أساسها الذاكرة: هل تعتمد هذه 
الشفرة على مرجعية النصوص » فتتحول الذاكرة إلى ما يشبه القوة ا لحافظة» والتى تعمد على 
قانون الاستدعاء أم تعتمد على مرجعية "العقل " فتتحول الذاكرة الى ما يشبه القوة المفكرة» التى 


(۲۲) انظر : محمد عابد ا لجاپري : تكوين العقل العربي» ص: ٠١١۲‏ . 
(۲۲) انظر : أبو زهرة أبو حنيفة > ص: ٠٠١١ - ٠٠۲‏ وانظر له أيضا : الشافعي» ص: 1۸ . 


تعتمد على فعالية فوة الاستنباط والاستدلال؟! فى ظل هذا الصراع الفكرى يكون الخلاف بين 
أمل الحديث وأهل الرأى أحد مظاهر الصراع العام بين "النقل" و "العقل" أو بين الفلسفة 
والدين » أو بين "التقليد" و "الإبداع" . 


ولقد وصل الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأى إل حدود التشنيع والاتهامات المبالغ فيها 
من جانب الفریق الأول ضد الفریق الثانی » فیروی -مثلا - أن الشعبی (ت :۹٠٠ه)‏ كان يوصى 
تلاميذه قيقول : "احفظ عنى ثلاثا : إذا سئلت فى مسألة فأجيت فيها فلا تتبع مسألتك » أرأيت إن 
الله تعالى قال فى كتابه الكريم : أرأيت من أتخذ إلهه هواه . والثانية : إذا سثلت عن مسألة فلا 
تقس شيئا بشي » فر با حرمت حلالا أو حللت حراما. والثالثة : إذا سثلت عما لا تعلم فقل لا 
أعلم " . وكان يهاجم آهل الرأى -الذين أطلق عليهم اسم "الأرايتيون " من باب السخرية -قائلا 
: "والله لقد بخض هؤلاء القوم الى المسجد» فهو أبغض إلى من كناسة دارى» قيل: من هم يا أبا 
عمرء قال : الأرايتيون" ". هذا رغم أن الخلاف كان حول توسع أهل الرأى فى استخدام آلية 
'القياس " الفقهى لمواجهة الوقائع المستجدة» والتى لم تتناولها النصوص. والحرار الذى يحكى 
أنه دار بين الإمام أبى حنيفة وبين اللإمام محمد الباقر بن زين العابدين -(ت: ١٠١ه)‏ فى أول 
لقاء لهما شديد الدلالة فى الكشف عن حدود الخلاف . يروى أن الإمام الشيعى بادر أبا حنيفة 
قائلا : نت الذى حولت دين جدى وأحاديثه بالقياس» فقال أبو حنيفة: معاذ الله. ثم تمقضى 
الرواية لتبين كيف استطاع أبو حنيفة أن يقنع محمدا الباقر ببراءته من ذلك الاتهام بتغيير دين الله : 
"ثم جشا أبو حنيفة بين يديه » ثم قال : إنى سائلك عن ثلاث كلمات فأجبنى: الرجل أضعف أم 
امرأةء فقال محمد: المرأةء فقال أبو حنيفة : كم سهم المرأةء فقال للرجل سهمان وللمرآة سهم . 
فقال أبو حنيفة : هذا قول جدك. ولو حولت دين جدك لكان ينبغى فى القياس أن يكرن للرجل 
سهم وللمرآة سهمان-(= فى الميراث كما هو واضح) لأن المرأة أضعف من الرجل. ثم قال: 
الصلاة أفضل آم الصوم» فقال : الصلاة أفضل» قال: هذا قول جدك» ولو حولت قول جدك 
لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضى الصلاة ولا تقضى الصوم» ثم قال : 
البول نجس أم النطفة (= منى الرجل)ء قال: البول أنجس» قال: فلو كنت حولت دين جدك 
بالقياس لكنت آمرت أن يعْتَسل من البول ويوضأ من النطفة» ولكن معاذ الله أن أحول دين جدك 


(۲) المرجع السابق» ص: ۳۳٤-۳۲۳۴۳‏ . 
(۲۵) السایی > ص :¥1 


~۹۹ 


(fo) n . 
بالقياس‎ 


يعبين من دفاع أبى حنيفة أن ا لخلاف كان حول حدود القیاس ومجالات استخدامهء ومن 
العف عليه بين كل الدارس والاتجاهات الفقهية أن القياس يستخدم حين لا يتوفر النص الذى 
یمکن تطبیقه بشکل مباشر على واقعة بعینها. ومعنی ذلك أن ا لحلاف یکاد یکول منحصرا فی 
تحديد ما يندرج من المرويات تحت مفهوم "النصوص " الدينية . ومن الراضح أن آهل الحديث 
كانوا يفضلرن الاستناد إلى التنصرص› ولو كانت ظنية» على القياس» فى حين أن أهل الرأى 
كانوا يفضلوف القياس على النصوص الظنية . وقد قسم الفقهاء مرويات الستة إلى نصوص قطعية 
هى المتواترات والمشهورات» وهى التى تناقلها الجمع الكثير الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب» 
رهذه هى الحواترات . وأقل من ذلك المشهورات التى لم تبلغ درجة التواتر» ولكنها بلغت بقبول 
الأمة لها درجة عالية من القبول. والقسم الثانى من المرويات هى النصوص الظنية » وهى أحاديث 
الآحادء وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الأكثر من ذلك» ولا يتوافر فيه سبب الشهرة. 
وقد كان موقف أهل الرأى بصفة عامة عدم الاعتداد بأحاديث الآحادء وتقديم القياس عليهاء 
حتى مع افتراض أن دلالة القياس دلالة ظنية احتمالية» وذلك لأن القياس يعتمد عندهم على 
القرائن والأحكام الكليةء التى أطلق عليها فيما بعد اسم "المقاصد الكلية » للشريعة . ولقد مر بنا 
موقف الإمام أبى حنيفة من قضية العبودية » وكيف آنه يعتبر أن الحرية فى الإنسان هى الأصل» 
واعتبر ذلك من المبادئ الكلية التى يقاس عليهاء وانطلاقا من هذا المبداً القطعى الدلالة - لأنها 
دلالة مستنبطة من كثير من الأحكام الشرعية الجزئية - يرد الإمام أبو حنيفة بعض أحاديث الأحاد 
التى تخالف دلالته. من هذه الأحاديث مايروى من أن التبى (صلى الله عليه وسلم) أقرع بين 
ستة من المماليك الذين كان قد أعتقهم سيدهم قبل موته» ولم يكن له مال سواهم› فأعتق اثنين 
منهم ورد الأربعة الباقين إلى العبودية» رد الإمام أبو حنيفة ذلك الخبر لأنه مخالف للأصول ٠‏ 
لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظنى» والعتق حل فى هؤلاء العبيدء والإجماع منعقد على أن 
العتق بعد ما تزل فى امحل لا يمكن رده" "“. 


وإذا كان الإمام الشافعى يتمسك بالنصوص حتى لو كانت ظتية الدلالة -مثل أحاديث 
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الآحاد التى يفرد لها فصلا طويلا فى رسالته لإثبات حجيتها"' فما ذلك إلا لأنه يحطب فى حبل 
أهل الحديث»› وذلك خلافا لا يشيع عنه فى الكتابات التى تتدح وسطيته وتوفيقيته . لكن الأخطر 
من ذلك أنه يعتبر حجية القياس أضعف من حجية حديث الآحادء رغم أن القياس يعتمد على 


الماء" الذ يجعل " التيمم " -الذى مائل القياس - غير جائز . هكذاتترتب الأدلة على النحو 
التالى : 


يحكم بالكتاب والسنة الجتمع عليهاء الذى لااختلاف 
فيهاء فنقول لهذا: حكمنابالحق فى الظاهر والياطن. 
ونحكم بالسنة قدرويت عن طريق الانفرادء ولأيجتمع 
الناس عليهاء فنقول : حكمنابالحق فى الظاهرء لأنه 
E E a TF E O OE E E E | E E‏ 
ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء 
ولكنهامنزلة ضرورةء لأنه لايحل الققياس والخبر 
موجود» كمايكون التي مم طهارة فى السقرعند 
الإاعراز من الماء» ولايكورنطهارة إذاوجدالاء إنغْا 
کا ع ارق الاف ا ا 
ومعنى ذلك أن القياس بثابة اللحظورات التى تجيزها الضرورات فقط» وهى الضرورات 


التى لا توجد مع تواجد النصوص› ولو كانت ظئية "يمحن الغلط فيمن رواها" . هذا ا حرص من 


۲۸( السابی »> ص 4۹ - 159 . 
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الشافعى بوجه عام» السياق الذى يسعى جاهدا لتوسيع مجال فعالية النصوص الديثية » وما ترتي 
على هذا السعى من توسيع مايندرج تحت مفهوم "السنة" » وحتى أدخل فيها سنن العادات كما 
سبقت الاإشارة . 
يظل حديث الآحاد - أو خبر الخاصة كما يطلق عليه - فى مرتبة أدنى من المتواترات والمشهورات»› 
وإن كان يتمتع برتبة أعلى فى علاقته بالقياس . وهكذا لا يستتاب من يرد أحادث الآحاد» فى 
حين أنه لابد من استتابة من يتشكك فى المرويات المجمع على صدقها. ولعل هذا الموقف الذى 
يتسم بالتساهل إزاء الحكم على آهل الرأى - الذن يردون أحاديث الآحاد إذا تعارضت مع القياس 
- هو الذى أوهم الباحثين بوسطية موقف الشافعى بين الفريقين المتنازعين» يقول : 

«أماماكاننص كتاب أوسنةمجتمععليهافالعذر 

فيهامقطوع» ولايسع‌الشك فى واحدمنهماء ومن 

امتنع من قبوله استتب . فأماماكان من سنة من حبر 

الحاصة» الذىقديختلف الخبرفيه» فيكون‌الخبر 

محتملاللتأويل» وجاءالخبرفيه من طريق الانفراد 

فالحجة فيه عندى أن يلزم العالمين»› حتی لایکون‌ لهم 

شهادة العدول» لآن ذلك إحاطة كمايكرن نص الكتاب 


ولو شك فى هذاشاك لم نقل له: تب» وقلنا: ليس لك 
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- إن كنت عالا-أنتشك» كماليسلك إلاأن 
تقضى بشهادة‌الشهودالعدول» وإنأمكنفيهم 
الغلط» ولكن تقضى بذلك على الظاهر من صدقهم» 
والبل ول ف اء انف ك مييه" 


وهذه التفرقة التى يضعها الشافعى بين ما يطلق عليه "الحكم بإحاطة' وما يطلق عليه 
الحكم بخير إحاطة " ء تنقلنا إلى مناقشة مستويات دلالة السنة عنده. 


؛- مستوبات الدلالة : 


« امشكلات التى تثيرها السنة على مستوى الدلالة مشكلات أكثر تعقيدا من تلك التى 
يثبرها القرآن» فالقرآن نص متواتر نقله الكافة الذين يمن تواطؤهم على الكذب» وليس كذلك 
أكثر السئن. والقرآن -من ناحية آخحرى- ثم تدوينه -كتابة ‏ منذ مرحلة باكرة فى تاريخ الدعوة ولم 
تدون الستن تدوينا منظما إلا متآخرة مع نهاية القرن الأول الهجرى تقريبا وبداية القرن الثانى . 
وقد أدى هذا إلى ضرورة الحاجة إلى " التوثيق " » إن على مستوى السند -كيفية الإنتقال- أو 
على مستوى المتن» أو تحقق النص . وقد أدى اهتمام المسلمين الأوائل بضبط طرائق تحمل القران 
- من جهة ثالة - إلى نقل الملابسات الخارجية التى أحاطت بتكون القران وتشكله نصا -مثل 
أسباب التزول والمكى والمدنى والناسخ والمنسوخ وغيرها ما عرف متأخرا باسم " علوم القرآن' 
-الأمر الذى جعل استمار الدلالة فيه عكنا إلى حد كبير. لكن اللابسات الخارجية لتكون السنز 
لم تحظ شل ما حظيت به تلك التى أحاطت بالقرآن» ما جعل استشمار الدلالة فى السنن آمرا 
أصعب من مثیله فی القرآن . 


لذلك لا تنقسم الدلالات التى تنتجها السنن نفس القسمة التى وجدناها لأغاط الدلالة فى 
القرآن» بل تنقسم -استنادا إلى كيفية الانتقال - إلى ثلالثة أقسام : المتواتر» والمشهور› 
والآحادء والدلالة فى هذه الأقسام الثلاثة تكون - فى نظر الشافعى - دلالة فطعية تعلو على 
دلالة "القياس ٠"‏ التى هى - فى نظر الشافعى - دلالة ظنية احتمالية دائما. ومن البديهى أن 
الدلالة القطعية لأغاط التحمل الثلاث المشار إليها لا تكون كذلك - أى قطعية - إلا بشرط 


ت 


جوهرى هو شر ط اتصال سلسلة الإسناد من المصدر - الراوى الأول - إلى المنيع » النيى (صلى 
الله عليه السلام) . وإذا كان الأحناف يتفقون مع الشافعية فى قطعية دلالة المتواترات والمشهورات 
فإنهم يختلفون عنهم - كما سلفت الإشارة- فى دلالة الآحادء ويرون أنها ظنية احتمالية. وهذا 
ا لحلاف جعل الشافعى يضع شروطا لقبول أحاديث الآحاد» بعد أن دافع عن حجيته دفاعاً 
طویلاء لكى يوسع من إطار السنة» آى من إطار النصوص› على قدر ما يستطيع › تضييما لإطار 
الاجتهاد. وتتحدد هذه الشروط فى عدالة الراوى التمثلة فى الثفة فى دينه وخلقه من ناحية» وقی 
حفظه ودقته فى الأداء والفهم من جهة آخرى ”". وإذا كانت تلك الشروط يجب أن تتحقق فى 
الرواة جميعا - أى فى رواة الآحاد وغيرها - فإن الشافعى يضيف شروطاً أخرى من آهمها ألا 
يكون للحديث من جهة الت - حديث مخالف معنى أو . تأويلا. 

«فلايجوزعندى على عالم أنيثبت خبر واحدكثيرا 

ويحل به ويحرم» ويردمشله -: إلامن جهة أن يكون 

عنده حديث يخالفه» وأنيكون‌ماسمع ومن سمع منه 

أوثق عنده عن حدثه خحلافه» أويكون من حدثه ليس 

بحافظ) أويكونمتهماعنده آويتهم من فوقه ممن 

حدثه » أو يكون الحديث محتملامعنيين › فيتأول 

فيذهب إلى افم ادون الآخر. 

فأماأنيتوهم متوهم أن فقيهاعاقلايشبت سنة بخبر 

واحدمرة ومراراًء ثم يدعهابخبرمثله وأوثق» بلا 

واحدمن هذه الوجوه التى تشبه بالتأويل» كماشبه 

على المحأولين فى القرآن. . .فلايجوز إن شاء الله" . 
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لكن هذا الدفاع عن حجية أحاديث الآحاد لا يرفع دلالتها إلى مستوى دلالة اء انر 
والمشهورات» بل يضعها فى منطقة وسطى بين السنة وبين القياس» ويجعلها ٠٠‏ کيا .رن 
الإشارة- كالتوضوء بالماءء إذا قيس بالتيمم . وكما لا يصح التيمم مع حضور الناء. كلل ' 
بصح الاعتماد على القياس فى حضور حديث الآحاد. وأما عن علاقته بغيره من الستنن فاكم 
به --حديث الآ حاد- هو بثابة ا لحكم على أمر من الأمور بالشواهد الظاهرة مع جهننا بالباطن . 


فى حين آن الحكم بالقرآن وبالستن العامة المتواترة وا لمشهورةء هو بمثابة الحكم لصحي 
العتمد على شواهد كل من الظاهر والباطن : 


«العلم من وجوه: منهاإحاطة فى الظاهر والباطن. 
ومنه حق فى الظاهرء فالإحاطة منه ماكان نص حكم 
لله» أو سنةلرسول اللهنقلهاالعامة-عن‌العامة. 
فهذان السبيلان اللذانيشهدبهمافماآحل أنه 
حلا وفيماحرم إنه حرام وهذاالذى لايسع أحدا 
عندناجهله ولا الشك فيه وعلم الحاصة سنة من خير 
ا لمخاصة يعرفهاالعلماء» ولم يكلفهاغيرهمء وهى 
موجودةفيهم أوبعضهم» بصدق الملخبرعن رسول 
اللهبها. وهذااللازم لأهل العلم أنيصيرواإليه» 
وهو الحق فى الظاهر»ء كمانقتل بشاهدين. وذلك حق 
ف الظاهى وق مكو ةو ال ادرال 
وعلم إجماع» وعلم اجتهادبقياس» عل طا إصأبة 
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من‌العلماءء ولايعلمالغيب فيه إلاالله'. 


وهكذا يتحدد الفارق بين العام (= المتواترات والمشهورات ) والخاص (= الآحاد) فى السنن 
يوصفه فارقا دلاليا على مستوى درجة الحجية» فبينمايقع العام فى دائرة الحكم على الظاهر 
والباطن -مثل القرآن - يقع الخاص فى دائرة الحكم بالظاهر دون الباطن . والفارق بين خاص 
السنة والقياس يكمن فى موضوعية الأول وقى ذاتية الثانى » ذلك أن الأول لازم لأهل العلم " أن 
يصيروا إليه " فهو حى متفق عليه » فى حين أن القياس حق فى حق القائس / المجتهد فقط » فهو 
حق ذاتى محض . وهذه التفرقة التى يصطنعها الشافعى فى عط واحد من الأحكام - الذى هو فى 
الظاهر دون الباطن - تكشف عن البعد الأيديولوجى لفهوم الاجتهاد عنه» وذلك بحصره فى 
دائرة الذاتى الذى لا ينهض من حيث قوة الإإلزام أمام الموضوعى . ووصف دلالة آحاديث الآحاد 
بآنها من الموضوعى كاشف بنفس الدرجة عن الهاجس الأساسى فى مشروع الشافعى : هاجس 
القياس / الإجتهاد فى دائرة الذاتى ليس إلا إنكار غير مباشر لموضوعية العقل › واتهام له بالعجر 
عن إنتاج معرفة مشتركة . لذلك لا نستطيع أن نتفق مع أبى زهرة فيما ذهب إليه من أن الشافعى 
وضع القرآن والسان المتواترة والمشهورة فى جانب» ووضع خبر الآحاد مع الإجماع والقياس فى 
جانب آخر» فالتردد الذى كشفنا عنه فى تصنيف الشافعى لأحاديث الآحاد يثفى ذلك "'. 


والحقيقة أن الخلاف لم يكن حول حجية أحاديث الآحاد وحدهاء بل هناك من قلّل من 
درجة حجية المعواترات كذلك› وذلك على أساس أن التواتر ليس إلا الاجتماع على رواية 
بعينهاء ولا كان التواتر جمع آحاد» وكانت شبهة الكذب يمكن أن تلحق الأفرادء فإن نفى 
الكذب عن مجموعة الأفراد مستحيل . وعلى ذلك ينكر أصحاب هذا الرأى أن يكون العلم 
الناشى عن التواتر مساويا للعلم الناشى عن العيان» كما يذهب الكثرة» ويكتفون بالقول : "إن 
العواتر من الأخبار يوجب علم طمأنينة ويقين . ومعنى الطمأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه 
شك أو يعتريه وه * ۶" . وإذا كان لنا آن تشارك أبى زهرة تعليقه الدال على الرأسى السابق 
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حیث يقول : 
« ولقديؤيد ذلك التفكير المنطقى الواقع العملى» فقد 
وجدناأعاتتفق على وجودأخبارغيرصادقة 
وتتواتر بين جموعهاء ويتلقاهاالخلف عن السلقف» مع 
بطلانهاوقيم‌الدليلعلىكذبها*'. 


فإننا يمكن أن نضيف إليه أن "التواتر" ظاهرة تستحق دراسة أعمق من زوايا متعددة» 
تختلف عن تلك التى نوقشت من خلالها فى التراث . من هذه الزوايا مثلا زاوية الاصطناع » فإذا 
كانت قوة السلطة السياسة وقدرتها على القهر قد استطاعت أن تفرض لنفسها الاجماع بالبيعة» 
فليس ثمة ما يمنع من فرض التواتر على مستوى الأخبار والمرويات بمحاربة الأخبار والمرويات 
اللضادة لتوجهاتهاء والمعارضة لسياستهاء واختلاق مرويات أخرى وإذاعتها ونشرها» حدث 
ذلك فى العصور الإسلامية الختلفة» تماما كما يحدث اليوم فى عالمناء مع اختلاف وسائل 
الإعلام وتعقدهافى عصرناء واختلاف وسائل التوجيه وطرائقه فی صنع 1 الرأى العام الذى 
يقترب إلى حد كبير من مفهوم "التواتر " . 


إذا تجاوزنا السنن على ساس طرق التحمل والأداءء» فإننا أمام تقسيم آخر يعتمد على مدى 
الاتصال -آو الانقطاع - فى سلسلة الرواة الذين حملوا الحديث. وللاتصال شروط أسهب 
الشافعی فى ذكرهاء وذكرنا طرفا منها - خاصا بتوثيق الراوى-عند حديشناعن شروطه لقبول 
الآحاد من الأحاديث . ويشترط الشافعى لصحة الحديث لا مجردالاتصال» بل عدل الرواة 
جميعا واحداً واحداًء ويرى أن الثقة بعدالة الراوى - لا تعنى بالضرورة الثقة فيمن يروى عنهم»› 
أو فيمن يروون عنه» لأن عدالة الراوى إغا تكون عدالة له فى تفسه» ولا تتجاوزها إلى غيره» 
كالشهادة فى القضايا» حيث تقبل شهادة الشاهد على ما شاهده هو نفسه» ولا تقبل على ماشاهده 
ف 
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ويكاد الشافعى أن يجعل المتصل -بالشروط السابقة التى توحد بينه وبين مدلول الصحيح 
فی علم ا لحدیث بعد استقرار مصطلحاته ‏ - على درجات الحديث› سواء من حيث السند أو 
من حيث حجية المتن والدلالة ء فعن صحة السند وعدالة الرواة يقول : 


ولايستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبهء إلا فى الخحاص 
القليل » وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن كون مثلهء 
أو ما يخالفه ما هر أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه *". 


ومعنى ذلك أن صدق المتن يرتبط أولا بصدق السندء عدالة الرواة واتصال السند»ء لكن 
الشافعى يضيف هنا احتمالين بهما يكون المتن هو المعيار» بعد صحة السند بالطبع . الاحتمال 
الأول: عدم معقولية الدلالةء وإن لم يحدد الشافعى مرجعية المعقولية أو عدمهاء ولکنا يمکن أن 
نستشف من سياق المشروع كله أن كليات "القرآن" ثل تلك المرجعيةء وهذا ما يقرره عند مناقشة 
احتلاف المرويات . والاحتمال الثانى : أن يخالف المتن متنا آخر أثبت منه » والمقصود بالاثبت فيما 
يبدو " الأوضح دلالة"» وهو ماعبر عنه الشافعى فى النص السابق بالأكثر دلالات» وهر 
مصطلح سبق أن مررنا به عند الحديث عن دلالات القرآن . ومعثى ذلك أن صحة الحديث تقوم 
على ثلاثة معايير : أولها وأهمها أن يكون متصل السندء مع تحقق عدالة رواته جميعا. الثانى: أن 
يكون متن الحديث غير مخالف للمعقول» والثالث أن يكون المتن غير مخالف لمتن حديث آخر 
مشابه له» وأوضح منه دلالة وإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فى الحديث»› أو السنة - والشافعی 
يوحد بين المصطلحين - استحال فى تظر الشافعى أن يكون هناك اجماع على خلافها. قد يوجد 
الاختلاف حولها . بمعنى أن البعض قد يعتد بهاء بينما قد يعتد البعض الا خر بخلافها. أما أن 
يجتمع العلماء على خلاف ما تحقق فيه الشروط السابقة فهذا هو المستحيل فى نظر الشافعى : 


« قال (=السائل المفترض ) : فهل تجدلرسول الله 
سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفهاالناس كلهم؟ 


قلت: لاء ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها: منهم من 


(۹) الشاب › ص ` 342 


يقول بهاء ومنهم من يقول بخلافها. فأماسنةيكونون 
مجتمعين على القول بخلافهافلم أجدهاقط كما 
وجب دت الرس شن ر لال ا 


واللافت هنا أن الشافعى يقوم بعملية تبرير واضحة» فالواقع يؤكد له أنه ليس ثمة إجماع 
على قبول السنن الصحيحة -بالشروط السابفة - إلا أنه يفترض - وهنا يكمن التبرير والمغالطة - 
أن مجرد عدم الإجماع على خلاف السنة / الحديث يؤكد حجيتها . ومعنى ذلك أن الصحيح 
يتمتع بالمرتبة الثالثة من حيث الحجية» بعد المتواتر والمشهور» ومعنى ذلك أيضا أن التقسيم إلى 
متصل ومرسل - أو منقطع والشافعى- يستخدم المصطلحين بعنى واحد - تقسيم يدور فى فلك 
روايات الآحاد. لكن هذا الاستتتاج الأخير يعتمد على خلط المفاهيم واضطراب المصطلح عند 
الشافعى» وربا كان ذلك راجعا إلى طبيعة المشروع واتساع جوانبه . لكننا لا نستطيع فى النهاية أن 
نتقبل تبرير الواقع اخلافى بالقول الذى يذهب إليه الشافعى» إن عدم الاجماع على الخلاف درجة 
من درجات الحجية ۔ 


ويلى المتصل فى درجة الحجية "المراسيل" » وهى المرويات التى يرويها التابعى مسندا إياها 
مباشرة إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم )» دون ذكر اسم الصحابى الذى سمع منه أو أخذ عنه 
الحديث . والشافعى يضع شروطا كثيرة لقبول المراسيل» لكن أهم تلك الشروط فى تقديرنا موافقة 
ذلك المرسل لرواية أخرى متصلة» ثم تتدرج الشروط بعد ذلك من القوة إلى الضعف على النحر 
التالى : موافقة مرسل آخر» أى ورد من طريق رواية أخرى» فإن لم يكن ثمة مرسل آخر يوافقه» 
فلا أقل من أن يوافق بعض ما يروى عن الصحابة . فإن لم يتحقق ذلك» فلابأس بأن يكون معنى 
الرسل متفقامع فتاوى عامة العلماءء وهكذا لا يألو الشافعى جهدا فى الحرص على إدراج 
المراسيل فى إطار السنة» توسيعا لمجال فعالية النصوص : 


منها: ان ر ينظ إلى ماأرسل مر الحديث» فإنشركه 


س )ا 


فيه الحةاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل 
معنى ماروى -: كانت هذه دلالة على صحة من قبل 
عنلهو< _ و ظه. 

وإ انفرد بإرسال حدیث لم يشرکه فيه من یسنده فيل 
ماينفرد به من ذلك. ويعتبرعليه بأنينظر : هل 
يوافقه مرسل غيره عن قبل العلم من غير رجاله الذين 
بل عنهم؟ فإن وجد ذلك كانت دلالةيقوى له مرسله» 
وهی أضعف من الأورلى۔ 

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض مايروى عن بعحض 
أصحاب رسول الله قولاله» فإنوجديوافق ماروى 
عن رسول الله كانت فى هذه دلالةعلى أنه لم يأخذ 
مرسلهإلاعنأصل يصح إنشاءالله. 
وكذلك إن وجدعوام من أهل العلم بفتون بمشثل معنى 
ماروى عن النبى. . .ئم يعتبر عليه بأن يكون إذاسمى 
من روى عنه لم يسم مجهولاء ولامرغوباعن الرواية 
عنه» فيستدل بذلك على صحته فيماروى عنه. ويكون 
إذاشرك أحدامن الحفاظ فى حديث لم يخالفه فإن 


خالفه وجد حدیثه أنقص - : كانت فى هذه دلائل على 


ا 


صسحة مخرج حديثه. ومتى خالف ماوصفت أضر 
بحديشه» حتى لايسعآحدامنهمقبولمرسله 
ولانستطيم أننزعم أنالحجةتشيتبهثبوتها 
يالتصل» وذلك أن معنى المنقطع مغيب» يحتمل أن 
يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذاماسمى»ء 
وإنبعض المنقطعات وإن وافقهمرسل مثله» فقد 
يحتمل أنيكورنمخرجهاواحدمن حيثلر 
ىلم يقبل » وإنقولبعض أصحاب 
النشبى -إذاقالبرأيەلووافقه-يدل 
على صحة الحديث دلالةقويةإذانظرفيها 
ويمكن أنيكونإغاغلط حين سمع قول بعض 
أصحاب النبى يوافقه» ويحتمل مثل هذافيمن وافقه 


> : ت 2 


ولا شك أن قبول الشافعى للمراسيل رغم احتمالات الخطأ التى صورها تصويرا قوياً- 
على حد تعبير أحمد شاكر - كاشف عن طبيعة المشروع الذى يريد أن يصوغ الذاكرة على ساس 
الحفظ» ومرجعية النصوص» حصرالدور العقل والاجتهاد وحرية الفكر . ولعلنا قد لاحظنا 
كيف تترتب الحجية بناء على معايير التواتر والإجماع» فالكتاب أولاء ثم تترتب حجة السنة 
ودلالتها على الكتاب الذى انتقل بالتواتر والإجماع . وبعد تدشين السنة نصا لا يقل فى قوة إلزامه 
عن نص الكتاب» تترتب حجية السنة ومستويات دلالتها على أساس الإجماع أيضاًء فتكتسب 


٤1٥ - ٤ ۰ السابق› ص‎ )١( 


a 


اا 2 N‏ رجة الحجية الأو لىء تم تليها المشهورات - مستوى آقل من الإجماع - فالمتصل » وهو 
مط من ال جماع» مبتى على عدم الإجماع على خلافة كما سبقت الإ شارة . وتاتی المراسیل فی 
استويى الأخير » حيث تترتب درجة حجيتها -أو قبولها على مدى اقترابها من أحد مستويات 


الإجماع سنةء فإن مناقشة الشافعى لمشكلات الاختلاف فى السننء ومقترحاته لكيفية حلهاء قد 
تساعدنا على الكشقف عن حدود هذا التداخل ومداه حین نناقش فی "ا" مفهومه للوٍجماع . 


: اختلاف السر : مصدرد وكيفية حلكه‎ -٥ 


يناقش الشافعى هذه القضية من جانبين : الحانب الأول اخحتلاف المرويات فى دلالتهاء 
والشانى الإختلاف الذى نقل عن جيل الصحابة فى العمل » ومعنى ذلك أن الشافعى يعتبر عمل 
الصحابة من الستن الواجبة الاتباع » ولذلك يحاول جاهدا إزالة الاختلافات التى نقلت عنهم»› إما 
بردها إلى عدم سماع السبب الموجب للأمر أو للنهى» فيظن السامع أن الأمر عام ء أو أن تكون 
السنة لم تبلغ الصحابى فعمل على خلافها. وثمة سبب ثالث يطرحه الشافعى وإن كان لا يتوقف 
أمامه طويلا محللا أو كاشفا عن أبعاده» وهو اختلاف الصحابة فى تأويل معنى الحديث وفى 
فهمه. و لأن الاختلاف بين الصحابة أوسع من مجرد اختلاف سماع أو اختلاف تأويل» فإن 
الوقوف عند تلك المستويات وحدها لا يخلر بالنسية للباحث المعاصر من مغزى ودلالةء فحراه 
التظر إل ذلك الحيل الأول بوصفه جيلا خاليا من كل شروط الضعف الإنسانى» جيلا من الأبرار 
الأطهار الأخيارء الذين محى الإسلام من جيناتهم كل أثر من آثار الوراثة أو الوجود الإجتماعى»› 
"“. يروى عن الشافعى أنه كان يقول: " 
رأيهم (= الصحابة) خير من رأينا لأنفسناء . . . > هم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل 

وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأيتا" “. 


وهى نظرة مستقرة وسائدة فى الخطاب الدينى المعاصر 


وإذا كان إجماع الصحابة " سنة سنة " فإن اختلافهم هو من قبيل اختلاف السنن» > معنی آنه 


. ۲۲ - ۱١ سيد قطب : معالم في الطريق» مكتبة وهبة» القاهرة ص:‎ : a 
١ e انظر : آي و رهرة : أبو حنيفة » ص‎ )٤۲( 
. 6۹۷ : )الرسالة . ص‎ ( 


N= 


ردنا إلى اليات التصحيح السابق ذكرها. فإن لم يمكن ذلك نعمد إلى إختيار " ماوافق الكتاب› 
أو السنة» أو الإجماع » أو كان أصح فى القياس " ”. وإذا كان اختلاف الصحابة لايمكن رده 
-بفعل الهاجس الأيديولوجى عند الشافعى - إلى أسبابه الحقيقية» فإن التبرير يحل محل التفسير 
على النحو التالى : 


«فأماالختلفةالتى لادلالةعلىأيهاناسخ وأيها 
منسوخ-: فكل آمره متوفق صحيح لاالحتلاف فيه. 
وزنرل الله عر ني اللانوالتان فة دقل الق 
عامايريدبهالعام» وعامايريد به الخحاص» كما 
وصفت لك فى كاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. 
ويستّل عن الشيئ في جيب على قدرالمسألة» ويؤدى 
غ غ ا ا 
والمبرفيأاتىببعض معنا دونبعض. 
ويحدث عنه الر جل الحديث قدأدرك جوابه ولم يدرك 
اللسألةفيدلهعلى حقيقة الحواب» بعرفته السبب 
الذىيخرحعليهالجحواب. ويسن فى الشيئ سنة 
وفيمايخالفه آخر » فلايخلص بعض السامعن بين 
ا 2 لاف اخ الي الات و سوق هيه ها 
ويسن سنة فى نص معناه» فيحفظهاحافظ» ويسن 
فی معنى يخالفه فى معلى ويجامعه فى معنى -: سنة 


-- 


غيرهالاخحتلاف الحالين » فيحفظ غيره تلك السنة 
فإذا دى كل ماحفظ رآه بعض السامعين اخحتلافاء 
ول ف و س و اله 
ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيى أو بتحليله» 
ويسن فى غيره خلاف المجملة» فيستدل على أنه لم يرد 
بماحسرمماأحل »ولا بماأحلماحضرم. 
وييسن‌السنةثم ينسخهابسنعه» ولم يدع أن يمين 
کلمانسخ من سنته بسنته» ولكن ربا ذهب ذهب على الذى 
سمع من وسول الله بعض علم‌الناسخ) أوعلم 
النسوخ» فقط أحدهمادون‌الذى سمع من رسول 
الله الأخرء وليس يذهب ذلك على عامتهم» حتى 
لايكونفيهمموجوداإزاطظلب ©“ . 

وإذا كان يمكن أن نجمع الأسباب السابقة كلها تقريبا تحت علة واحدةء فلا شك أن هذه 


العلة هى غياب ساق القول -الحديث- عن الراوى أو عن الرواة وهو السياق المساوى لمعرفة 
أسباب النزول بالنسبة لدلالة القرآن . ولا شك أن هذا الغياب يؤثر تأثيرا سلبيا على إدراك دلالة 
السننء فلا يمكن تمييزالناسخ من المنسوخ» ولا التفرقة بين العام والحاص» أو المطلق 
والمقيد. . . الخ . وليس معتى ذلك من منظور الشافعى استغلاق فهم دلالات السنن والأحاديث» 
فماغاب عن بعض الصحابة موجود عند بعضهم الآخر» ولیس على عالم الحديث إلا أن 
يستقصى المرويات ويعيد بناءها للكشف عن الدلالات الحقيقية الصحيحة . وهكذا يرد الشافعى 


. ۲٠٠١-۲۱۴۳ : السابق» ص‎ )٤٤( 
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الاختلاف إلى مجرد عدم الاستقصاء وتحرى المرويات» ويغيب عنه أن معيار الح رى والإستقصاء 
ذاته معيار خحلافى » لأن للخلافات أسبابا أخرى أعمق من نقص المعلرمات . وا مشكلة الحقيقية 
التى لم ينتبه لها الشافعى تلك التسوية التى أقامها بين القرآن والسنة من حث استقلال السنة 
بالتشریع › حتى غدت السنة نصا يحتاج بدوره إلى نص شارح»› وذلك بدلا من أن تکون هی تصا 
شارحا فقط للقرآن . ومعنى ذلك أن توسيع نطاق النصوص الدينية بضم الأحاديث والسننء أدى 
بدوره إلى توسيع نطاق الأحاديث والسنن حتى احتاجت إلى الاستقصاء والتحرى» من أجل 
الكشف عن دلالة المختلفات فيها. ويدلا من مقيدة لمطلقة › صارت هى بذاتها مركبة من ناسح 
ومنس وح › ومن حاص وعام» ومطلق ومقيد. . . الخ» إن حل اختلافات السنن لكشف دلالاتها 
ا لحقة يدور بنا داخل دائرة مغلقة» فاللختلف فيه لابد أن يستقصى أولا. ثم يرد المجهول منه إلى 
المعلوم. وتكون الخطوة الأخحيرة قياس الدلالة على دلالة القرآن» التى لا تستغنى عن السنة 
للکشف عنها فی ذاتها» كما سبقت الإشارة . 

ومالميوجدفيهإلاالاخحتلاف : فلايعدوأنيكونلم 

يحفظ مستقصى» كماوصفت قبل هذا ء فيعد 

مخعلما ويغيب عنامن سبب تبيينه ماعلمنافی غیره» 

أ ورو > اف ا ا 

ولم نجدعنه شيئامختلفافكشفناه-: إلاوجدناله 

وجهایحتمل به آلا یکو مختلفاء وأن يکرن داخلا فى 


ا ا ن E CEE‏ 


أو نهد الدلالةعل الفابتمنهدونغيره» بثشبوت 
الحديث. فلا يكون الحديثان اللذان نسباإلى الاخحتلاف 


متكافيين» فنصيرإلى الأثبت من الحديشين . أويكون 


-110- 


على الأثبت منهمادلالة من كتاب الله وسنةنبيه أو 
الشراهدالتى وصفناهاقبل هذاء فنصير إلى الذى 
هوأقوى وأولى آنيشبت بالدلايل. ولم تجدعنه 
حديثين مختلفين إلا ولهمامخرج» أوعلى أحدهمادلالة 
بأاحدماوصفت: إمابرافقة كتاب أوغيرهامن سنتهء 
أا ا ا ع ا 
ولا يدل الأحناف الذين نظروا لدلالة السنة -فى علاقتها بالقرآن - بوصفها نصا شار حا 
فى مشل هذه الدوائر المغلقة» ناهيك عن توسيع مفهومها فتدخل فيها أحاديث الآحاد وإجماع 
الصحابة . إن أبا حنفة لا يعتبر إجماع الصحابة سنة واجبة الاتباع » بل يختار من آقوال الصحابة 


وأفعالهم -بحرية تامة- ما يهديه إليه العقل والقياس» لكن هذاالاختار مشروط بالم يرد فيه 
حكم فى الكتاب أو السنة : 


«إذالم آأجدفى كاب اللهء ولاسنةرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخحذت بقول الصحابة من شئت» وأدع 
قول من شئت» ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. 
فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى » وابن سيرين» 
وسعيد بن المسيب» فلى أن آجتهد كمااجتهدوا“؟. 
وإذا كان الشافعى يحكم على اختلافات الصحابة با وافق الكتاب أو السنة أو الاجماع أو 


القياس» فإن أبا حنيفة يجعل القياس العقلى حاكما على صحة المرويات -خاصة روايات الاحاد 


. ۲۸١ - ۲۸٤ الرسالة» ص: ۲۱۲۱ - ۲۱۷ . وانظر آیضا : ص:‎ )٤٥( 
. ۲۳۹ آبو زهرة: أبو حنیفة» ص: ۰۱۰۱ وآنظر أیضا: ص:‎ )٤0( 
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- ذاتهاء فليست الأدلة القطعية عنده قاصرة على الكتاب والسنة» ولكنه يدخل فها القياس› 
خحاصة ما بنى منه على الأصول التى تضافرت فى تكوينها الأحكام الثابثة فى الدين : 
« مل قاعدة: "لا حرجفى الدين"» وقاعدة: "سد 
الذرائع" »وقاعةة: ' ألاتزروازرة وزر آآرى"» 
وغير ذلك من القراعداللنصوص عليهافى القرآن 
الكريم» المصدرالأوللهذهالشريعة» أوالآقيسة 
النصوص على عللهابأصل قطعى. إنالأقيسة 
القطعية التى تبنى على هذه النصرص» أو تعتمدعلى 
هذه الأصول يردبهاخبرالواحد» ويطعن بهافى 
نسبته إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه" . 


لكننا نحتاج قبل الانتقال إلى أهمية القياس وحدودتوظيفه ومجالاته» بين الشافعية 
والأحناف» إلى مناقشة مفهوم " الإجماع " » المصدر الثالث من مصادر التشريع عند الشافعى . 


. ۲٠١۹ص‎ ۰۲۵۱ : السایق» ص: ۰۳۰۱ وانظر أیضا‎ )٤۷( 


اا 


مفهوم الإجماع عند الشافعى مفهوم على درجة عالية من الالتباس . وليس منضاأً الالتباس 
فقط الخلط بينه وبين مفهوم التواتر› بل يرتد بالإضافة إلى ذلك إلى اتساع مفهوم السنة عنده 
اتساعا يكاد يشمل إجماع الجيل الأول من المسلمين» جيل الصحابة . وكأن الشافعى كان 
مشدودا بين خحيطين : أولهما حيط توسيع نطاق النصوص» وثانيهما حقيقة الاختلاف الذى كان 
منتشرا فى عصره بين علماء الأمصار المختلفة . لذلك نجده فى الرسالة يفرق بين الإجماع فى 
الرواية عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) وبين "الإجماع " عل العمل بالاجتهاد» أى أنه يفرق 
بين "التواتر " واللإجماع " . لكنه فى هذه التفرقة يرجع " حجة ' الإجماع إلى استبعاد أن يكون فيه 
ما يخالف سنة من سنن النبى» ذلك أن الستن لا تغيب على عامة العلماء -جماعتهم - وإن غاب 
بعضها عن خاصتهم . ومن اللافت للاتتباه أن هذه الطريقة فى الدفاع عن حجيية الإجماع تشبه 
إلى حد التمائل طريقة الشافعى فى الدفاع عن " عروبة " القرآن» ونفى أن يتضمن كلمات ذات 
أصول أعجمية» فقد ذهب إلى أن اللغة العريية من الاتساع والشمول بحيث لا يحيط يفرداتها إلا 
نبى» وذهب إلى أن الألفاظ التى زعم البعض أنها غير عربية عريية قطعاء وإن جهل ذلك من 
جهله . وتمائل طريقتى الدفاع يؤكد طبيعة الجذر الأيديولوجى الذى تنتمى إليه المقولتان 
السالفتان» فإجماع الأمة لابد أن يكون أساسه نصا غاب منطوقه عن البعض» وإن لم يغب 
مفهومه -محتواه ومضمونه - عن الكل » وفى هذا ما فيه من إهدار لدور الخبرة الحماعية المنتزعة 
من جدل الجماعة مع واقعها الاجتماعى التاريخى» وذلك يإلغاء تاريخيتهاء وتحويلها إلى نص 
دينى ثابت المعنى والدلالاة . يقول الشافعى مستخدما أسلوب السجال بتوهم سائل معترض : 


«فقال لى قائل : قدفهمت مذهبك فى أحكام اللهء ثم 
أحكام رسوله»ء وأن من قبل عن رسول الله فعن الله 
قبل» بأن الله افشرض طاعة رسوله» وقامت الحجة با 
قلت بأن لايحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف 
واحدمنهماء وعلمت أن هذافرض الله. فماحجتك 
0)انظر : رضوان السيد: الشافعي والرسالةء دراسة في تكون النظام الفقهي في الإسلام مجاة "الاحتهاد"› 


دار الا جتهاد»› بیروت »› العدد التاسع»› خرف ۰م 1٤11‏ ھ. ص : ۹ 
۲~ 


فى أن تتبع مااجتمع الناس عليه» غاليسفيەنص 
حكم لله» ولم يحكوهعن النبى؟ آتزعم مايقول غيرك 
أن إجماعهم لايكون أبداإلاعلى سنةثابحة وآنلم 
یحکوها ؟! 

قال : فقلت له: أمامااجتمعواعليه فذكرواآنه حكاية 
عن رسول‌اللەهفكماقالواإنشاءالله. 
وأمامالم يحكره» فاححمل أنيكون قالواحكايةعن 
رسول اللهء واحتمل غيره» ولايجوز أن نعده له حكاية» 
لآنه لايجوز أن يحكى إلامسموعا ولايجوز أن يحكى 
شيئشايتوهم» يمكن أنقالفيهغيرماقال. 
فكنانقول بماقالوااتباعالهم. ونعلم أنهم إذا كانت 
سنن رسول الله لاتعزب عن عامتهمء وقداتعزب عن 
بعضهم. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة 
رسول‌الله»ولاعلىخطأآإنشاءالل“. 


وإذا كان الشافعى فى قرله ذاك يكاد يعيد آنتاج مقولة أستاذه الإمام مالك فى اعتماده 
"عمل أهل المدينة' مصدرا فقهياء فإنه يكاد أيضا أن يجعل الإجماع سنة واجبة الاتباع » كل 
الفارق بينها وبين السنن المروية عن التبى» أن الإجماع حكاية غير مسموعة» لا تقل فى حجيتها 
عن تلك المسموعة » لكن الاختلاف الذى كان واضحا فى عصر الشافعى» والذى عاينه الشافعى 


. ٤۷١ - ٤۷١ الرسالةء ص:‎ )۲( 


کات 


بعد اتتقاله إلى مجتمع ذى طبيعة مغايرة -الملجتمع الصرى - شوش على الشافعى حجية 
الإجماع » بل شككه فى وجوده على مستوى الأمة . يعدد الشافعى بعض الاختلافات » ثم يعلق 
عليها قائلا : 


فدل ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه » ويخالفه 
غیره‌ويیقول برآيه . وفى هذادليل على أن بعمضهم 
لايرى قول بعض حجةتلزمه إذارأى خلافهاء وأنهم 
لايرون‌اللازم إلاالكتاب أوالسنة» وأنهملميذهبوا 
قط إن شاء الله إلى أنذيكونخاص الأحكام كلها 
اجماعاكإجماعهم على الكتاب والسنة» وجعل 
الفرائض» وأنهم كانواإذا وجدواكةاباآو سنةاتيعوا 
كل واحدمنهما. وإذاتأولوامايحتمل فقديختلفون» 
وكذلك إذاقالوافيمالميعلموافيهسنة‌اختلفوا... 
وكفى حجة أن دعوى الإجماع فى كل الأحكام ليس 
كماادعى من ادعى... وجملته آنه لم يدع الإجماع 
فيماسوى جمل الفرائض التى كلفتهاالعامة أحدمن 
أصحاب رسول الله» ولاالتابعين» ولاعالمعلمته 
على ظهرالأرض» ولاأحدنسبته‌العامةإلىعلم 
آلآ س د اا د ا 


) کتاب احتلاف إالحدبث› بھامش “الأم" ¢ سبق ذکره اڄحڑء السابعء ص ۱٤۸:‏ - 164 . 
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لكن هذا الإدراك لزمانية الإإجماع› بل ولإقليميته أيضاء لا يمنع الشافعى من الإإصرار 
على كونه مرادفا للستة› ويسمتم بقوة إلزامها وحجتهاء ففی تحدیده لو جوه العلم یحصرها فی 
خحمسة أوجه: أولها الحراترات وثانيها ما يحتمل التأويل من اللصوص » ولا ينقل عن ظاهرها 
إلا بإجماع» فإن لم يكن ثمة إجماع فهى على ظاهرهاً. والوجه الثالث من وجوه العلم هو 
"الإجماع"» وهو "مااجتمع المسلمون عليه وحكواعمن قبلهم الإجتماع عليه وإن لم 
يقولوا هذا بكتاب ولا سنة» فقد يقوم عندى مقام السنة المجتمع عليهاء وذلك أن إجتماعهم لا 
يكون عن رآى» لأن الرأى إذا كان تفرق فيه . . . والإجماع حجة على شيئ . لأآنه لايمكن فيه 
اطا * . والرابع من وجوه العلم هو : علم الخاصةء الذى هو أحاديث الآحاد» أما الوجه 
ا لخامس والآخير فهو "القياس" . ومرة أخرى فرض الواقع الموضوعى نفسه على الشافعى » الذى 
لا يستطيع أن يزعم دعوى الإجماع زمانا ومكاناء فيعود ليأخذ باليمين ما سبق أن أعطاه 
بالشہال › ويحصر مفهوم "الإجماع" قى الستن المتواترة : 
حولك أحدايعرف شيشايقول ليس هذابإجماع. قهذه 
الطريق التى يصدق بهامن أدعى الإأجماع فيهاء وفى 
أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول 
غيرها. فأماماادعيت من الإجماع حيث أدركت الحفرق 
فى دهرك› وتحكى عن أهل كل قرن» فانظره: ايوز 
آل کلف ااا و ا ا 


یتسع لدی الشافعى لسنن الأعراف والعادات والتقاليد» ولا يقتصر -كما سلفت الإشارة- على 


٠٠١ الجزء السابم» ص:‎ ٠ جماع العلم» ضمن "الام"‎ )٤( 
. ۲٥۷ الساپق» ص:‎ )۵( 


= 


الروى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وحياوتشريعا. ومعنى إدراج "الإجماع" فى 
الستنء أن مفهوم السنة ذاته يتسع -مرة أخرى- بإضافة إجماع الأجيال التالية -ااّى هى سنن 
تاريخية - إليها . وإذا يتسع تطاق السنةء يتسع مجال النصوص» وتضيق نتيجة لذلك مساحة 
الاجتهاد. ولأن تلك كانت الغاية الأساسية لمشروع الشافعى» اضطرب مفهرم الإجماع عنده 
ذلك الاضطراب الملحوظ . 


وإذا كنا لا نختلف كثيرا مع من يذهب إلى أن هاجس الشافعى الأساسى فى منظومته 
الفكرية هو البحث عن مصدر لليقين والحجة» فإننا لا نستطيع الاتفاق مع ما انتهى إليه هذا الرأى 
من نفى لتوفيقية الشافعى» أو نفى لتلفيقيته بالأحرى ”. ذلك أن جعل "النصوص الدينية " هى 
مصدر اليقين ومرجعيته الأصلية » با استتبع ذلك من توسيع مهوم النصوص» حتى اندرج فيها 
سنن العادات والإجماع » كان موقفا أيديولوجيا يتصدى لوقف آخر يجعل من العقل الحر مرجعية 
البقين . لکن تصدى الشافعى لم يكن دائما تصديا صريحا مباشراء بل حاول استخدام بعض 
آليات التفكير العقلى ليبرر نفى العقل » وحبسه فى دائرة اللصوص» بحيث لا يتجاوز دوره 
استكشاف دلالتهاء والعكوف على تأويلها وتفسيرها. ولعل هذه النقطة الجوهرية تنكشف 
مناقشة الو جه الآخير من أوجه العلم عند الشافعى وهو القياس . 


(0) انظر : رضوان السيد: الشافعى والرسالة» ص: ٠٠١-۹۸‏ . 
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رابحا : القياس | الإجتهاب 


رأينا فيما سبق كيف حاول الشافعى أن يؤسس "السنة" على "الكتاب" بتأويل كلمة 
"الحكمة" فى القرآن» وقد حاول بالمل أن يسس حجية 'الإجماع" "على السنة" حتى يصبح 
الإجماع بدوره نصا" . وفى تأسيس ' الاجتهاد" لا يحتاج الشافعى للإجماع ليحقق ذلك فقد 
تداخل الإجماع مع السنة» بحيث صار التمييز بينهما يتسم بالصعوبة» ولذلك يؤسسه مباشرة 
على "الکتاب ' '. وقد مر بنا فی نصوص کثیرة استشھدنا بها من کلام الشافعی فى سياقات 
متعددة كيف آنه يفرق بين غطين من الأحكام : مط يكون الحكم فيه مبنيا على الظاهر والباطن› 
وهو ما يسميه الشافعى "الحكم بإحاطة " والنمط الثانى من الأحكام ينبنى فيه الحكم على الظاهر 
فقط دون الباطن › وهو ما يطلق عليه اسم "الحكم بغير إحاطة " ويقع الاجتهاد / القياس داخل 
دائرة هذا النمط الأخير. ويمكن لنا بناء على هذا التقسيم أن نحدد دور القياس فى منظومة 
الشافعى من خلال الشكل التالى : 


الحكم بإحاطة (علي الظاهر والباطن) الحكم بغير إحاطة (بالظاهر فقط) 
١-الكتاب -١‏ القياس / الاجتهاد 
۲- الستة 
ا-التواترات 
س“ الشهررات 

الآىاا سي 
اال اا امرسل غير الوافق 


(1) انظر : الرسالة» ص ٤۷٥ - ٤۷٣‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابی» ص: ۲۲ -۲۳. 
-۱۲۹-— 


إ- القياس : طلب بالعلامات : 
يتخذ الشافعى من نموذج الاجاه إلى القبلة› بعيد أ عن المسجد الحرام » آى فى حالة عدم 

وجوده داحل دائرة اللإأدراك الحسى»› مثالا يعود إليه دائما كلما آراد أن يشرح معنى القياس 
والاجتهاد. ومعنى ذلك أن القياس ينحصر فى اكتشاف حكم موجود بالفعل فى النصوص 
الدينية» وإن كان وجوده خافيا أو مستترا. وهذاالتصور لحدودالاجتهاد / القاس يتطابق مع 
تلك المسلمة التى تحولت إلى مبدأً فحواه أنه ليست : "تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى 
كتاب الله الدليل على سييل الهدى فيها" . وتصور الاجتهاد بأنه اكتشاف ماهو موجود بالفعل 
يحصر دور العقل المجتهد -أو القائس- فى حدود معرفة الدلائل والعلامات الكاشفة عن ذلك 
الموجود فى الخارج»› أى فى الكتاب أو فى السنة۔ وعلينا حين يتحدث الشافعى عن دلالة الكتاب 
أن لا يغيب عن بالنا ذلك التداحل الدلالى الذى أقامه -وشرحنا حدوده وأبعاده سلقا - بين 
الكتاب والسنة . ولذلك لا يجب أن نعجب أو تدهش إذ يجعل الشافعى من الاجثهاد / القياس 
مجر د اكتشاف للدلالة المستترة فى الكتاب› فللکتاب»› بالمعنى الشامل غطان من الدلالة : الأولى 
دلالة إبانة » والثانية دلالة إشارة : 

أن اله أنزل الكتاب تبيانالكل شيي» والتبيين من 

وجوه: منهامابينفرضەفيه› ومنهاما أنزله جملة 

وأمر بالاجتهادفى طلبه» ودل على مايطلب به 

بعلامات خلقهافى عباده دلهم بهاعلى وجه طلب 

ذلك - والله أعلم - دلالتين : إحداهما أن الطلب لايكون إلا 

متعسفاء والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد فى التآخى لا 
(۳) السابق» ص: ۲١‏ وانظر أيضا : كتاب أبطال الاستحسان»ء ضمن "الام" الجزء السابع » ص ۲۷۲. 
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أمرهبطليه. .قالاللەعزوجل فدنرى تقلب وجهك 
فى السماءفلنولينك قبلةترضاهاء فول وجهك شطر 
السجدالحرام» وشطره قصده وذلك تلقاؤه. .وقال: 


والبحر...فهذاشيىئ ماكلفت الإحاطة به فى أصله» 


عرف الدلائل عليه من خبر لازم أو كتاب أو سنة أو إاجماع» ثم 


ماو ۰ 0 


وإذا كانت حدود الاجتهاد / القياس تقف عند حدود الاستدلال على عين ثايتة موجودة 
بالدلائل الظاهرة فإن الانتقال من الدليل / العلامة إلى المدلول / الحكم ينبغى أن يكون محكوما 
بإدراك العلاقة الرابطة بين الدليل والمدلول» أو بين العلامة وماتدل عليه. ويكاد الشافعى أن 
يحصر هذه العلاقات فى الممائلة والمشابهة على مستوى الوقائع التى يجرى القياس للحكم فيها. 
وتتدرج علاقات المشابهة تلك من الوضوح والغموض على الوجه التالى: تعاثل يقوم على الكم . 
أى علاقة القليل بالكثير فى التحريم› فما حرم قلیله فکشییره حرام : 
«فأقوى القياس أنيحرم‌اللهفى كتابه» أويحرم 
رسول الله القليل من الشيئ» فيعلم أن قليلهإذاحرم 
کان كثيره مشل قليله فى التحريم أو أكشر بفضل الكثرة 
على القلة . 
)٤(‏ جماع العلم» الجزء السابعء ص: ۲۵۲ - ۲۵١٤‏ › وانظر كذلك : الرسالة ص : ۲٤-۲۲‏ ۸ 01 
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ومثل هذه العلاقة يجب أن تنعكس فى الإباحة والتحليل» بعنى أن إباحة الكثير تعنى 
إباحة القليل » وليس من الضرورى أن يكون العكس صحيحا دائما. وعلى أساس التماثل الكمى 
يفهم الشافعى معنى "الئل " فى قوله تعالى : “يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم» يحكم به ذواعدل منكم هديايالغ الكعبة' 
(الائدة/ )٩۹٥‏ : 


«فكان‌المثل -على الظاهر-أقرب الأشياء شيها 
فى العظم من البدن. واتفقت مذاهب من تكلم فى 
الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء 
شبهامن‌البدن. فنظرناماقتل من دواب الصيد: أى 
شيئ كان من النعم أقرب منهشبهافديناه» به» ولم 
يحتمل المثل من النعم القيمة فيماله مثل فى البدن من 
النعم-: إلامستكرهاباطنا. فكان‌الظاهر الأعلم أولى 
العتيين بها. وهذاالاجتهادالذىيطلبهالحاكم 
بالدلالةعلى المثل . وهذاالصتنف من‌العلم دليل 
ماوصفت قبل هذا: على أنليس لأحدأبداأنيقول 
فى شيئ : حل ولا حرم إلامن جهةالعلم. وجهة العلم 
الحيرفى الكتاب أوالسنةء أوالإجماع» أوالقياس. 
وإذا كانت "الممائلة" الكمية» وعلاقات القلة والكثرة» تدخحل باب القياس من قبيل 
التساهل» فإن علاققة "المشابهة" -وهى مستوى أقل من المماثلة- هى العلاقة التى يبدأ بها 


\TY— 


القاس المعتد به والشافعى لا يقف موقف الدفاع عن دخول علاقة الممائلة داخل دائرة القياس 
والاجتهاد» بل ياد يتفق بالسكوت مع من يرون أن قياس الكثير على القليل فى التحرم لا يدخل 
فى مقهوم القياس » وكذلك قياس القليل على الكثير فى التحليل والإباحة. وقد تقع المشأبهة بين 
الواقعة اللصوص على حكمها وبين الواقعة التى لا نص فيها من جهة واحدة» فيشتركان فى 
العلة» وهذا هو قياس الشبيه والنظير› وهذا هو القياس المباشر. وقد تكون علاقة المشابهة أكثر 
تعقيداء فتشبه الواقعة موضوع القياس واقعتين منصوص على حكمهما. لكن جهة تشابهها مع 
احداهما تختلف عن جهة تشابهها مع الأخرى. ويكون على المجتهد فى هذه الحالة أن يحدد أى 
وجهى الشبه أولى بالقياس» وهذا هو ما أطلق عليه بعد ذلك اسم : "قياس الأولى' 


والقياس ماطلب بالدلائل على مرافقة الحبرالمتقدم من 
الكتاب أوالسنة» لأنهماعلمالحق‌امفترض طلبه» 
كطالب ماوصفت قبله من القبلة والعدل وامثل. 
وموافقتهتكون من وجهين: أحدهماأن يكون‌الله 
ورسوله حرم‌الشيئ منصوصاأوأحلهلعنى» فإذا 
وجدنامافى مثل ذلك المعنى فيمالم ينص فيه بعينه 
كاب ولاسنة-: أحللناه أو حرمناه لأنه فى معثى 
المحلال والحرام. | E OO EEE‏ 
ف و ره ولا اق ا 
أقرب بهشبهامن آحدهما: فنلحقه بأولى الأشياء 


شم . هابه» کا و ای اا ت ا 
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هذاالتدرج فى علاقات الدال والمدلول يبدو آنه تدرج E‏ بالعام الشائع» وينتهى إلى 
ا لخاص النادرء يبدأ من الممائلة (علاقة القليل والكثير) ويتوسط بالمشابهة فى معنى الحكم» أو 
علته » ويتتهى بالتشابه ال ركب المتعدد الأوجه . وهذا الترتيب التدرجى يستدعى إلى الذهن نفس 
الترتيب لعلاقات التشابه عند البلاغيين » التى تتتقل من ا لحسى إلى المعنوى فى علاقة تتصاعد 
معها قيمة التشييه بقدرته على تنييه العقل لاكتشاف العلاقات الموجودة بين الأشياء» والتى يتفطن 
لها الشاعر دون أن يكون مبدعا لها "“ ومثل البلاغيين يرى الشافعى أن المجتهد / القائس يصل إلى 
اكتشاف الدلالة المستترة فى النصوص» والتى تشير إلى الوقائع الجديدةء ولكنه لا يجب أن 
يتجاوز إطار النصوص / العلامات لييدع حلولا جديدة. لو فعل ذلك لم يكن قائساء بل يكون 
مستحسنا متلذذا قائلا برأیه : 
ليس لأحددونرسول الله أنيقول إلابالاستدلال 
بماوصفت فى هذاء وفى العدل وفى جزاء الصيد» ولا 


يقول بمااستحسن» فإن‌القول بمااستحسن شبيء 
ةلا اا و ب بل EE‏ 
وإغاالاستسحسان تلذذ. ولايقول فيه (=الققياس) إلا 
عالم بالأخبارعاقل للتشبيهعليها. إذا كان هذاهكذا 
كان على العالم أن لايقول إلامن جهةالعلم -وجهة 
العلم الخبراللازم - بالقياس بالدلائل على الصواب 
حتى يكون صاحب العلم أبدامتبعاخبرا وطالب الخبر 
بالقياس» كمايكون متبع البيت بالعيان» وطالب 


(۸) انظر : جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي› دار الفقافة للطباعة والئشرء 
القاهرة» ٤‏ ۱۹۷ م›» ص: ۲۳۵ - ۲۳٣‏ . 
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قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهدا'. 


وإذا كان مههوم " الاستدلال على عين ثابته بالعلامات والدلائل " مفهوما يضيى دائرة 
القياس فإن الشافعى يحاول بتعداده لأغاط التشابه الثلاثة السابقة أن يوهم باتساع مدى القياس 
وتعدد ضروبه . ولأنه يعلم أن" الممائلة " الكمية تعنى الدخول المباشر فى حكم النصوص » فإنه لا 
یتوقف طویلا عند قول من ينکرون وقوعه فى مجال القياس» ويمضى ليكشف فى النهاية عن 
تصو ره للقياس بأنه : "ما عدا النص من الكتاب والسنة" يقول: 


وقديمتنع بعض آهل العلم أنيسمى هذا(=الممائلة 
الكمية) "قياسا" ويقول : هذامعنى ماأحل الله 
وحرم» وحمدوذم» لأنه داخل فى جملته» فهوبعينه» 
لاق اسء لىغ يوه. 
ويقول مغل هذاالقول فى غيرهذاء ماكانفى معنى 
املال ةف اأحل)والحمزام ف حرم. 
ويتمنع أن يسمى "القياس" إلاماكانيحتمل أن 
يشبه بااحتمل آنيكونفيهشبهامن معينين 
مختلفين» فصرفه على أن يقي سه على أحدهمادون 
الآخر. ويقول غيرهم من أهل العلم: ماعدا النص من الكتاب 
والسنةء فكان فى معناه فهو قياس» والله أعلم('. 


ومعنى ذلك أن الشافعی يخوض معركة على مستوی الفکر . یہدو فیھا كما لو كان يوع 


. 0۹۸ - 04۷ : السابق › ص‎ )٠١( 
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دائرة القياس فى حين أنه يضيقها حققة. ان القياس الحقيقى فى نظر "بعض أهل العلم " -على 
حد تعبير الشافعى - هو " قياس الأولى " لأنه يمل اجتهاداً حقيقياء وهم لذلك يخرجون قياس 
الممائلة» وقياس النظيرء من دائرة الاجتهاد . وواضح أن الشافعى ممن يعتبرون ن القاس" هو 
كل ما عدا النص من الكتاب والسنة» ويدخل بذلك فى مجال الاجتهاد / القياس كل محاولات 
استتباط الدلالة . هكذا يبدو الشافعى ظاهريا كما لو كان يكرس الاجتهاد» والواقع أنه يفعل على 
النقيض من ذلك حين يحصره فى دائرة اكتشاف ما هو موجود فى النصوص بالفعل من الأحكام . 
ولکى يتبين هذا التو جه بشكل جلى › نرى الشافعى يحكم على أى اجتهاديقع خارج دائرة 
اللصوص ودلالتها ا لحرفية يأنه استحسان وقول بالرأى والتشهى» وهو حكم كاشف عن طبيعة 
العركة التى يخوضها الشافعى ضد أهل الرأى تكريسا لسلطة النصوص . فالشافعی يرفض - 
مثلا- رد باق الميراث للأحت التى توفى أخوها ولم يترك ورثة غيرهاء ذلك لأن الأخت ترث فى 
مثل هذه الحالة نصق ما ترك الاخ . فإذا حاول مجتهد أن يقول : أعطيها النصف ميراثا» وأعطيها 
النصف الآخر ردا بحكم صلة الرحم» يرد الشافعى مثل ذلك الاأجتهاد لأنه يخالف النص الذى 
يعطيها النصف فقط . وليس يجدى مع الشافعى أن يقال أن النصف الثانى لم يعط للأخحت على 
سبيل الميراث . بل قياسا على صلة الرحم: 

«فلوقلت فى رجل مات وتركاخحته: لهاالنتنصف 

بالميراث وأردد عليهاالنصف -: كنت قدأعطيحها 

الكل منفردة وإفاجعل الله لهاالنصف فى الانتفراد 

والاجتماع» فقال: فإنى لست أعطيها النصف الباقى 

مهميرائاإغاإياهرداقلت: وماأامعنى "ردا" ؟! 


فإن شت أن تعطيه جيرانه أوبعيدالنسب منهء 


AT 


رداعليهابالرحم. ميراثا؟ قال: فإنفلته؟ قلت : 
إذن تکون ورقتها عير ما ورشها EE)‏ : 


وليس مهما هنا أى الرأيين أصوب» الشافعى أم محاورة التخيل» فالذى يهمنا هنا طريقة 
الشافعى فى التمسك بحرفية النصوص ضد اجتهاد لا يعارضها ولا يهملها. فإذا أضفنا إلى ذلك 
ما سبقت لنا الإشارة إليه من موقف الشافعى من توريث "العبد' - ومايؤدى إليه ذلك من 
توریٿ من لم يورئه اللهء وهو السيد الذى يملك العبد كمايملك ماله - أدركتا أن ما يبدو من 
توسيعه لمجال فعالية القياس ليس إلا نوعا من التكريس الأيديولوجى لسلطة النصوص. وكل 
اجتهاد لا يقبله الشافعى - من موقف التعصب لسلطة النصوص ولشمرليتها لكل مجالات اخياة 
الإنسانية» يصنفه فى إطار الاستحسان الذى أفرد كتابا فى إبطاله. وهذاالحرص على رفض 
الاستحسان ومهماجمته» ووضعه فى دائرة التشهى والتلذذ يكشف عن موقف الشافعى من 
الصراع الفکری فی عصرہ» ویحسم بشکل نھائی مسألة توسطيته وتوفيقيته» ويكشف عن 
التلفيقية " الواضحة فى ذلك لوقف . والحقيقة أن الشافعى برفضه الاستحسان وتأكيده على 
"القياس" الكبل دائما بسلطة الفهم الحرفى للنصوص كان يناضل من أجل القضاء على التعددية 
الفكرية والفقهية» وهو نضال لا یخلو من مغزی اجتماعی فکری سیاسی واضح . 


۲- القياس على أصل سابق. حسم الخلافات : 
فى المقارنة بين " القياس " 3 "الاستحسان" بدو القیاس دائما فى نظر الشافعى يستند على 
أصو ل ثابحة» لا يستند "الاستحسان" إلى مثلها. وبناء على هذا التصور يبدو الأمر للشافعى 
وكأن "القياس " عاصم ضد الخلاف› ولذلك نجده کثیرا ما یتحدث عنه بوصفه نصا شبیپا 
بالإجماع › فی حين يقرن دائما بين "الاستحسان" والخلاف المكروه: 
« أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتى فى النازلة ليس فيها 


جائزالغيره أن يستحسن خلافه. فیقول کل حاکم فى 
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بلدومفت ببمايستحسن» فيقال فى الشيي الواحد 
يضروب من الحكم والفتيا. فإنكان‌هذاجائزا 
وإنكانضيقافلايجوزأنيدخلوافي'. 
هكذا يصبح الاستحسان قرين "التنازع ' الذى أشار إليه القرآنء وطالب المسلمين حين 
وقوعه أن یردواالامر المحنازع فيه إلى الله (= الكتاب) وإلى الرسول (=السنة) (النساء / الأية: 
.).٩‏ ويفهم الشافعى أن المقصود بذلك هو "القياس" : 
«فإنلم يكن فيماتنازعوافيه قضاءء نصافيهماولا 
فى واحدمتهما-: ردوه قياساعلى أحدهماء كما 
و ا ا ا اه 0 
وإذا كان القياس هو العاصم من التنازع» عكس "الاستحسان" الذى يفضى إليه» قما 
ذلك إلا لأن القياس يعتمد أبدا على أصل ثابت من الكتاب أو السنة. وليسس مسموحاللمسلم 
أبدا أن يتباعد عن تلك الأصول الثابتة » أو أن يعمل العقل أو يجتهد بالرأى المبنى على الخبرة» 
وإلا صار مثل السائمة الحروكة سدى . والشافحى يستند إلى الآية ٠١‏ من سورة القامة» قوله تعال 
' أيحسب الانسان أن يترك سدى " يقول 
والسدى الذلايؤمرولاينهى.وهذايدل على آنه ليس 
لأحددونرسول الله أنيقول إلابالاستدلال. .و 


(۳) إبطال الاستحسانء ص: ۲۷۳. 
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ر ا ولق ا ف ال ا 
«فلميختلف أهل العلم بالقرآنفيماعلمت أن 
السدى الذى لايؤمرولاينهى» ومن أفتى أوحكم 
بمالميۇمربەفقدأجازلنفسهأنيكونفى معنى 
السدى» وقدأعلمه‌الله‌أنەلميتركەسدى'. 


وإذا كان هذا الفهم للتعارض بين "القياس" و "الاستحسان" ينطلق من موقف 
أيديو لو جى واضح» فإن هذا الموقف يعكس رؤية للعالم والإأنسان» تجعل الانسان مغلولا دائما 
بمجموعة من الثوابت التى إذا فارقها حكم على تفسه با خروج من الإنسانية . وليست هذه الرؤية 
للإنسان والعالم معزولة غاما عن مفهوم 'الحاكمية " فى الخطاب الدينى السلفى المعاصر» حيث 
ينظر لعلاقة الله بالإنسان والعالم من منظور علاقة السيد بالعبد الذى لا يتوقع منه سوى الإذعان. 
وكما كانت رؤية الشافعى تلك للعالم كرست واقعها التاريخى سلطة للنظام السياى المسيطر 
والمهمن» فإنها تفعل الشى ذاته فى الواقع ا لمعاصر من خلال اتصالها فى الخطاب السلفى. وقد 
حدث هذا ويحدث بصرف النظر عن النوايا والتعارض الذى يبدو على السطح بين الخطاب 
السلفى والخطاب السياسى السلطوى. 


وإذا كانت محاولة الشافعى لنفى الخلاف وللقضاء على التعددية تبدو فى ظاهرها توفيقية› 
فإن هذا الظاهر ينكشف تاما وهو يدافع ببسالة منقطعة عن اختلاف القائسين فى القضية الواحدة. 
والشافعى فى دقاعه عن اختلاف القائسين كثيرا ما يعود إلى غوذجه المفضل الدال على طبيعة 
القياس وعلى حدوده» نغوذج الاتجاه إلى القبلة بالعلامات الدالة على الاتجاهات» مثل الشمس 
والنجوم والرياح» بالإضافة إلى علامات أخرى كال جبال. . . الخء إن على المصلى أن يجتهد 
وسع طاقته فى التوجه قبل المسجد الحرام» فإذا أصاب الاتجاه فله أجران» وإن أحطأه فله أجر 
الجتهد. والاجتهاد في هذه الحالة يهدف إلى التوجه إلى عين ثابتة موجودة يجب أن تحراها 
الإنسان بكل الوسائل والأدوات الممكنة» وهی الأدوات التى تتحدد على مستوى الفقيه با يلى : 


. ۲۹ السابى› ص‎ )٠١( 
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عالاعلم الكتاب» وعلم نتاسخه ومتسوخحه» وحاصة 
وعامه وأدبه» وعالمابستن رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم» وأقاويل أهل العلم قديماوحديشاء وعالما بلسان 
عدم واحداآمن هذه الخصاللميحل له آنيقول 
قياسا. وكذلك لر كان عالا بالأاصول غير عاقل للقياس 
الذىهوالفرعلميجزأنيقاللرجل قس وهولا 
لعلم الأصول أو شيئ منهالم يجز أن يقال له قس على 
مالاتعلى ". 
ومعنى هذا التوجه الدائم صوب عين ثابتة» أو فى اتجاه أصول محددة» أن الاختلاف 
وهذا التصنيف لاأغاط الاخحتلاف يضع الخلاف الناتج عن الاستحسان -بالضرورة - فى غط 
ا لحلاف المحرم» الأمر الذى ينفى بشكل كامل ونهائى أى شبهة للرسطية أو التوفيقية. وإذا كان 
القول بالاستحسان» أو الاعتداد بالأعر اف منهج أبى حنيفة -» يؤدى إلى الاختلاف المفضى إلى 
التعددء فإن الاحتلاف الناتح عن القياس لا يؤدى إلى ذلك . القياس فى نظر الشافعى قد يفضى 
الى اختلافات بين القائسين » لكن هذه الاختلافات لا تؤدى إلى تعدد «الحى)» فا لخحق واحد ثابت 
فى ذاته » كما آن البيت الحرام واحد فى ذاته وإن احتلف المصلون فى تحديد اتجاهه فى وقت محدد 
ومکان بعینه . وهذا الإ لحاح على «وحدة الحق» رغم اختلاف القائسين هو الذى يعطى للقياس - 
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فى نظر الشافعى - مشروعية يحرم منها الاستحسان : 
«فإن قال قائل : أرأيت مااجتهدفيه الجتهدون» 
كيف الحق فيه عندالله؟ قيل : لايجوزفيهعندنا- والله 
أعلم -آن يكون الحق فيه عند الله إلا واحداء لأنعلم الله 
عز وجل وأحكامه واحدلاستواء السرائر والعلانية 
عنده» وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء. فإنقيل: 
من له أنيجتهدفيقيس على كتاب أوسنةء هل 
يختلفونويسعهمالاختلاف› أويقال لهم إن 
اختلفورامصيبون كلهم أو مخطئون» أولبعضهم 
مخطى وبعضهم مصيب؟ قيل: لايجرزعلى واحد 
متهم إن اخحتلفواء إن كان عن له الاجتهاد» وذهب 
مذهبامحتملاآنيقال له أخطأ مطلقا. ولكن يقال 
لكل واحدمنهم قدأطاع فيماكلف وأصاب فيه» ولم 
يكلف علم الغيب الذى لم يطلع عليه أحد. . .فإنقيل: 
ذم الله الاختلاف» قيل: الاختلاف وجهان: فماأقام 
الله تعالى به الحجةعلى خلقه حتى يكونواعلى بينة 
منه ليس عليهمإلااتباعه» ولالهم مفارقته. فإن 


الحتلفوافيه فذلك الذى ذم الله عليه»ء والذى لايحل 


£ 


الاختلاف فيه» قال اللهتعال: «وماتفرق الذين 

نص كتاب لا يحتمل التأويل» أو سنة قأائمة فلايحل له 

ا لحلاف ولا أحسبهيحل له خلاف جماعة الناس»› 

وإنلم يكن فى قولهم كتاب أو سنة. ومن خالف فى 

إليهويكونعليهدلائل»ء لم يكن فى (ذلك الحلاف 

مذموما). . . وذلك أنه لآأيخالف حينغذكتابانصاولا 

فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس› کماآداه فی 

التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما أدى إليه صاحبه“'. 
ومن غير المفيد أن نناقش الشافعى قائلين إن «الاستحسان» لا يخالف نصا فى كتاب أو سنة 
قائمة» وأنه مثل القياس ليس مطلوبا فيه علم الحق الذى هو فى غيب الله وأن تعدد الأراء الناتجة 
عن الاستحسان لا يجب أن يقدح فى مشروعيته» كمالم يقدح تعدد الاجتهادات فى مشروعية 
القياس. من غير المفيد أن ندخل فى سجال» فالأمر لم يكن أمر مفاضلة على المستوى المعرفى 
ا لخالص› بل كان آمر تكريس ساطة النصرص › وتحويل «القياس» - بالمفهوم الشافعى - إلى نص 
ملزم بدوره. من هنا يقرر الشافعى دائما ويكرر عدم جواز خلاف ما اجتمع عليه السابقون» ولو 
کان قیاسا ذلك آن الإجماع -الذى أنكر وجوده كما سبقت الإشارة -يعود ليمشل أحد 
الأصول» التى يجب أن يستند إليها القياس . ولكن ماذا عن الاختلافات الاجتهادية التى وقعت 
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بين الصحابة » الرعيل الأو ل من المسلمين؟ خاصة تلك الخلافات اتی لم تكن اختلافات قياس 
على «مثال سابق»»› أو على « أصل ثابت»؟ لقد اختلف أبو بكر -الخليفة الأول “مع عمر - 
الخليفة الثانى - فى آمر جوهرى من أمور المسلمين» هو أمر توزيع الشروة والدخل . كان المعيار 
الذى اقترحه أبو بكر معيار المساواة المطلقة» فى حين كان معيار عمر السابقة فى الإسلامء 
والتفرقة بين الحر والعبد. ورغم أن هذا الخلاف ليس مجرد خلاف فقهى قياسى حول حكم 
> دينى» فإن الشافعى حريص على إفراغه من دلالاته وحبسه فى إطار اختلاف القياس . ولذلك 
يقرن بيته وبين اختلافهم حول ميراث ا لحد من حفيده فى حالة سبق وفاة الأب لوفاة الأين فى حياة 
الخد 


قلت لبعضهم: هل علمت أن أبابكر فى إمارته قسم 
مالافسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الجحد أبا(= فى 
ميراث الحفيد)؟ قال : نعم. قلت : فقبلوامنه القسم 
ولم يعاوضونه فى الجحدفى حياته؟ قال : نعم. ولو 
قلت: عارضوه فى حياته قلت : فقدآراد أنيحكم وله 
مخالف. قال نعم ولاأقوله. قلت: فجاءعمرففضل 
الناس فى الققسم على النسب والسابقة» وطرح العبيد» 
وشرك بين الجحدوالإخوة. قال: نعم. قلت: وولى على 
فسوی بين الناس فى الققسمء قال نعم قلت: ف هذا 
عل أخبارالعامةعنثلائثتهمعندك؟ قال: نعم. 
قلت: فقل فيهاماأحببت» قال: فتةقول فيهاأنت 


ماذا؟ قلت : أقول أن ماليسفيەنص كتاب ولاسنة» 


HE 


اذا طلب بالاجتهاد فيه الجتهدونوسع كلا إن شاء 
الله تعالى أن فعل»› ويقول بارآه حقا. ..الاختلاف 
وجهان. فماكانللهفيهنص حكم أولرسوله سنة أو 
للمسلمين فيهإجماع» لم يسع آحدعلممن‌هذا _ 
واحداأنيخالفه. ومالم يكن فيه من هذاواحد كان 
لأهل العلم الاجتهادفيه بطلب الشبهة (=المشابهة) 
بأحدهذه‌الوجوه‌الثلاثة. فإذااجتهدمن له أن 
يجتهدوسعه آنيقول باوجدمن الدلالة عليه بأن 
يكون فى معنى كتاب أواجماع. فإن وردأمرمشتبه 
يحتمل حکمین› فاجتهد فخالف اجتهادهغيره»› و سعه 
أن قورليب شوغ يره رخ لاق 04 

وإذا کان من الصعب إدراك | الاخت لف بین الصحابة ئی توریح الثروة داخحل دائ ة 
«القياس» - لأنه نابم من خلاف التوجهات الاجتماعية بالأساس» فهو خلاف يدخل فى منطقة 
«الرآى» - فإن حرص الشافعى على حبسه داخل تلك الدائرة هو فى تقديرنا نوع من التبرير الناج 
عن موقف أيديولوجى يتحاشى الخوض فى خلافات الصحابة من جهةء ويقدس ذلك الجيل 
بوضع اختلافاتهم موضع التساوى من جهة أخرى . لكن موقف الشافعى المنحاز لأحد الموقفين 
السالفين يمكن اكتشافه من رفضه القياس فى أمر من أمور الزكاة» وهى قضية ترتبط ارتباطا 
مباشرا بجسألة العدل الاجتماعى . يرفض أن تؤخذ الزكاة -مثلا - من «الحوز» أو «اللوز» وغيرهما 
من أنواع الغراس - المزروعات - التى لم تذكر فى النصوص . وإذا كان «القياس» يسوى بين أنواع 
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« وقد أخحذبعض أهل العلم(الزكاة) من الزيتون» 

النخل والعنب والزيتون وغيره» فلمالميأخذرسوا 

الله مته شيغاًء ولم يأمربالأخذمنهاستدللناعلى أن 

فرض الله الصدقةفيماكان من غراس فى بعمض 

الان دون تن : 

هكذا يبدو الشافعى مؤسساللقياس على مستوى منطوق خطابه الظطاهر › لكن القراءة 

الأعمى تكشف أنه يؤسس ساطة النصوص لتشمل كل مجالات الحياة الاجتماعية وا معرفية . 
وييدو كذلك كما لو كان يوسع من مجال فعالية القياس› نما يحصره داخل دائرة النصوص لا 
يتعداهاء والأخطر من ذلك أن ذلك «القياس» الضيق الحبوس عنده هو الشكل الوحيد 
للاجتهاد. وقد رأينا أنه ييبدو متسامحا إزاء اختلافات الصحابة » بينما ينحاز فى ألحقيقة -ودول 
إعلان -لبعض تلك المواقف . وقدأدرك أبو زهرة ما أسسه الشافعى من سيطرة لطلة 
النصورص› وذلك حین قال : 

وهكذاينتهى الشافعى إلى أن الك الذى يجب أن 

يسلکها لفقيهفى الاجتهادبرأيه هوالقياس وحده» 

وذلك لتكون الدلالة من‌النص بالحكم. فهولايرى 

معتمدافى الشرع إلاعلىا لنص» فإنلم يكن بظاهر 


الرلالة ا ::طة مته E E‏ العائنى من 


اض افیف غللا ت امكو بل مانصت 
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عليه فى كل مايشترك مع النصوص فى علةالحكم. 
فحجةالعلم فى الفقه هوالنص القرآنى» أو النيوى 
بألفاظه» أوبا لحمل على القياس. ومن قال بلا 
خبرلازم» ولاقياس على الحبر» كان 
أقرب للاث "“. 


هذه الشمولية التى حرص الشافعى على منحها للنصوص الدينية -بعد أن وسع مجالها 
فحول النص الثاتوى الشارح إلى الأصلى» وأضفى عليه نفس درجة المشروعية» ثم وسع مفهوم 
السنة بأن ألحق به اللإجماع» كما ألحق به العادات» وقام بربط الاجتهاد / القياس بكل ما سبق 
رباطا محكما - تعنى فى التحليل الأخير تكبيل الإنسان بإلغاء فعاليته وإهدار خبرته . فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن مواقف الشافعى الاجتهادية تدور قى أغلبها فى دائرة المحافظة على المستقر والثابت› 
تسعی إلی تکریس الاضی بإضفاء طابع دینی آزلی - کما رأینا فی اجتهاداته فی ميراث العبدء 
وفى ميراث الأخحت الوحيدة» وفى مسألة زكاة الغراس - أدركنا السياق الأيديولر جى الذى يدور 
فيه خطابه کله . إنه السياق الذى صاغه الأشعری من بعد فى نسق متكامل» ثم جاء الغزالى بعد 
ذلك فأضفى عليه أبعادا فلسفية أخلاقية كتب لها الاستمرار والشيوع والهيمنة على مجمل 
ا لخطاب الدینی حتى عصرنا هذا وهكذا ظل العقل العربى الإسلامى يعتمد سلطة التصرص › 
بعد أن تمت صياغة الذاكرة فى عصر التدوين -عصر الشافعى- طبقا لآليات الاسترجاع والترديد. 
وتحرلت الاتجاهات الأخرى فى بنية الثقافة -والتى أرادت صياغة الذاكرة طبقا لآليات الاستنتاج 
الحر من الطبيعة والواقع ا لحى- كالاعترال والفلسفة العقلية إلى اتجاهات هامشية. وقد آن آوان 
المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر - لا من سلطة النصوص وحدها - بل من كل سلطة تعوق 
مسيرة الإنسان فى عالمنا. علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراء قبل أن يجرفنا الطرفان. 
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